


بابُ الْوَقْفِ
س: عرفي الوقف لُغة وإصطلاحاً ؟
الْوَقْفُ هوَ لُغَةً : الْحَبْسُ، يُقَالُ : وَقَفْتُ كَذَا ؛ أيْ: حَبَسْتَهُ .
وَهُوَ شَرْعاً : حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ.
" الحديث الأول"
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

س: ما مُناسبة ذكر هذا الحديث في باب الوقف ؟
ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ ؛ لأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ .
--
س: ما أول وقف في الإسلام ؟
وَكَانَ أَوَّلُ وَقْفٍ فِي الإِسْلامِ وَقْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قالَ المُهاجِرُونَ: أَوَّلُ حَبْسٍ فِي الإِسْلامِ صَدَقَةُ عُمَرَ.
--
س: هل كان الوقف معروف بالجاهلية ؟
َأَشَارَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ الإِسْلامِ لا يُعْلَمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
--
س: ما هي ألفاظ الوقف ؟
[ صريحة – كناية – مُختلف فيها صريحة وغير صريحة ]
--
س: ما هي الألفاظ الصريح – والكناية – والمُختلف فيه ؟
صَرَائِحُ أَلْفَاظِهِ : ( وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ وَأَبَّدْتُ )
وَكِنَايَتُهُ : تَصَدَّقْتُ .
وَاخْتُلِفَ فِي : حَرَّمْتُ، فَقِيلَ : صَرِيحٌ، وَقِيلَ : غَيْرُ صَرِيحٍ.
--
س: ما هي صَرَائِحُ أَلْفَاظِهِ ؟
[ وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ وَأَبَّدْتُ ]
--
س: ما المُراد بعلم يُنتفع به ، وماذا يدخل ويخرج منها ؟
َقَوْلُهُ : (( أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ)) الْمُرَادُ النَّفْعُ الأُخْرَوِيُّ .
فَيَخْرُجُ مَا لا نَفْعَ فِيهِ : [ كَعِلْمِ النُّجُومِ مِنْ حَيْثُ أَحْكَامُ السَّعَادَةِ وَضِدِّهَا ] .
ويَدْخُلُ فِيهِ : [ مَنْ أَلَّفَ عِلْماً نَافِعاً أَوْ نَشَرَهُ، فَبَقِيَ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ ، أَوْ كَتَبَ عِلْماً نَافِعاً وَلَوْ بِالأُجْرَةِ مَعَ النِّيَّةِ، أَوْ وَقَفَ كُتُباً ].
--
س: لماذا إشترط الولد الصالح ؟
لَفْظُ الْوَلَدِ شَامِلٌ لِلأُنْثَى وَالذَّكَرِ ، وَشَرْطُ صَلاحِهِ : لِيَكُونَ الدُّعَاءُ مُجَاباً.
--
س: هذه الثلاثة التي يجري أجرها بعد الموت ويتجدد ثوابها – لماذا !!
أو- س: لماذا هذهِ الأعمال الثلاثة يتجدد ثوابها ؟
قَالَ الْعُلَمَاءُ : لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ .
--
س: هل هُناك ما يلحق الأبويين غير الدُعاء ؟
أَنَّ دُعَاءَ الْوَلَدِ لأَبَوَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَلْحَقُهُمَا ،  وَكَذَلِكَ غَيْرُ الدُّعَاءِ مِن الصَّدَقَةِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا. 
وَأَنَّهُ قَدْ زِيدَ عَلَى هَذِهِ الثَّلاثَةِ : " أَنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْماً عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفاً وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ، أَوْ بَيْتاً لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْراً أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ"
--
س: ماذا يُستفاد من الحديث ؟
أنه ينقطع أجر كُل من عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة فإنه يجري أجرها بعد الموت ويتجدد ثوابها .
--
س: أذكري ثلاث أمثلة على الصدقة الجارية ؟
[ َغَرْسُ النَّخْلِ - حَفْرُ الْبِئْرِ - إجْرَاءُ نَهْرِ ]
--

" الحديث الثاني "

وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا". قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُورَثُ، وَلا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً.  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 
وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا؛ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ. 

س: ما فائدة ذكر رواية البُخاري هُنا ؟
أَفَادَتْ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ أَنَّ كَوْنَهُ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ مِنْ كَلامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ هَذَا شَأْنُ الْوَقْفِ .
--
س: ما حُكم بيع الوقف ؟
الرأي الأول : قول أبي حنيفة : بجَوَازِ بَيْعِ الْوَقْفِ  .
الرأي الثاني : قَالَ أَبُو يُوسُفَ : إنَّهُ لَوْ بَلَغَ أَبَا حَنِيفَةَ هَذَا الْحَدِيثُ لَقَالَ بِهِ وَرَجَعَ عَنْ بَيْعِ الْوَقْفِ .
--
س: ما المقصود بـ "من وليها" ؟
جَرَت الْعَادَةُ أَنَّ الْعَامِلَ يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرَةِ الْوَقْفِ ، حَتَّى لَو اشْتَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لا يَأْكُلَ مِنْهُ لاسْتُقْبِحَ ذَلِكَ مِنْهُ،
--
س: ما الْمُرَادُ بِالْمَعْرُوف ، وما الرأي الراجح ؟
1- الْقَدْرُ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ .
2-  وَقِيلَ : الْقَدْرُ الَّذِي يَدْفَعُ الشَّهْوَةَ .
3- وَقِيلَ : الْمُرَادُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ .
قِيلَ : وَالأَوَّلُ أَوْلَى.
--
س: هل يجوز للعامل أن يأكل من الثمر ؟
يجوز .
--
س: ما المقصود بـ قَوْلُهُ :"غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ" ؟
أيْ: غَيْرَ مُتَّخِذٍ مِنْهَا مَالاً ؛ أيْ: مِلْكاً .
وَالْمُرَادُ : لا يَتَمَلَّكُ مِنْ رِقَابِهَا شَيْئاً ، وَلا يَأْخُذُ مِنْ غَلَّتِهَا مَا يَشْتَرِي بَدَلَهُ مِلْكاً ، بَلْ لَيْسَ لَهُ إلاَّ مَا يُنْفِقُهُ.
وَزَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى بِهَا إلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ إلَى الأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ..
--

"الحديث الثالث"

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ... الْحَدِيثَ. 
وَفِيهِ: "فَأَمَّا خَالِدٌ فَقَد احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

س: ما الأحكام المُستفادة من هذا الحديث ؟ أو – س: الحديث دل على عدة مسائل وأحكام ما هي ؟
صِحَّةِ وَقْفِ الْعَيْنِ عَن الزَّكَاةِ .
أَنَّهُ يَأْخُذُ بِزَكَاتِهِ آلاتٍ لِلْحَرْبِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
وَعَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعَرُوضِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الْعَرُوضَ تُبَدَّلُ وَتُغَيَّرُ، وَالْوَقْفَ مَوْضُوعٌ للتَّأْبِيدِ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ
وَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْحَيَوَانِ؛ لأَنَّهَا قَدْ فُسِّرَت الأَعْتَادُ بِالْخَيْلِ .
- وَعَلَى جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِن الثَّمَانِيَةِ.
--
س: ما حكم وقف العروض ؟
يَصِحُّ وَقْفُ الْعَرُوضِ .
لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ الْعَرُوضَ تُبَدَّلُ وَتُغَيَّرُ .
وَالْوَقْفَ مَوْضُوعٌ للتَّأْبِيدِ ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. 
--
س: كيف تستدلين على صحة وقف الحيوان ؟ أو – س: في الحديث دليل على صحة وقف الحيوان – وضحي ؟
الحديث َدَلَّ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْحَيَوَانِ ؛ لأَنَّهَا قَدْ فُسِّرَت الأَعْتَادُ بِالْخَيْلِ .
--
س: كيف تستدلين على جواز صرف الزكاة ؟
جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِن الثَّمَانِيَةِ.
--
بَابُ الْوَصَايَا

س: ما تعريف الوصايا لغة وشرعاً ؟
الْوَصَايَا لغة : جَمْعُ وَصِيَّةٍ ، كَهَدَايَا وَهَدِيَّةٍ .
شَرْعاً : عَهْدٌ خَاصٌّ يُضَافُ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ.


"الحديث الأول"
عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 


س: ما إعراب "ما حق" ؟
 1- كَلِمَةُ " مَا " بِمَعْنَى لَيْس  .
2- وَحَقُّ: اسْمُهَا، وَخَبَرُهَا مَا بَعْدَ إلاَّ    .
3-  وَالْوَاوُ زَائِدَةٌ فِي الْخَبَرِ؛ لِوُقُوعِ الْفَصْلِ بِإِلاَّ .
--
س: ما المقصود بالحق وما تعريفة لُغةً وشرعاً ؟
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:  مَعْنَاهُ مَا الْحَزْمُ وَالاحْتِيَاطُ لِلْمُسْلِمِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ إذَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ "عللي" لأَنَّهُ لا يَدْرِي مَتَى تَأْتِيهِ مَنِيَّتُهُ فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ.
وَقَالَ غَيْرُهُ : الْحَقُّ لُغَةً - الشَّيْءُ الثَّابِتُ .
وَيُطْلَقُ شَرْعاً - عَلَى مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ .
وَالْحُكْمُ الثَّابِتُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً أَوْ مَنْدُوباً ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمُبَاحِ بِقِلَّةٍ .
--
س: ما الدليل على كلمة الحق لا تعني الوجوب ؟
إذا لم تقترن بـ"على" .
--
س: ما يمكن أن تكون الأحكام إذا إقترنت كلمة الحق بـ"على" ؟
1- َإِن اقْتَرَنَ بِهِ "عَلَى" وَنَحْوِهِ كَانَ ظَاهِراً فِي الْوُجُوبِ .
2- وإذا لم تقترن .. فَهُوَ عَلَى الاحْتِمَالِ .
--
س: ما حكم الوصية ، وما الدليل على أنها مندوبة ؟
َفي قَوْلِهِ : "يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ" مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ إرَادَتِهِ. 
وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الأَمْرِ بِهَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا : هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَمْ لا ؟
فَذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ إلَى أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ .
وَذَهَبَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ إلَى وُجُوبِهَا .
وَادَّعَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : الإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا ؛ مُسْتَدِلاًّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى : بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوصِ لَقُسِمَ جَمِيعُ مَالِهِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ بِالإِجْمَاعِ، فَلَوْ كَانَت الْوَصِيَّةُ وَاجِبَةً لأُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ سَهْمٌ يَنُوبُ عَن الْوَصِيَّةِ .
والرأي الذي أعتمده ورجحهُ المؤلف :
مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْهَادَوِيَّةُ وَأَبُو ثَوْرٍ مِنْ وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ شَرْعِيٌّ يَخْشَى أَنْ يَضِيعَ إنْ لَمْ يُوصِ بِهِ؛ كَوَدِيعَةٍ، وَدَيْنٍ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لآدَمِيٍّ .
--
س: ما هو محل الوجوب ؟
مَحَلُّ الْوُجُوبِ :
فِيمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ .
وَمَعَهُ مَالٌ .
وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَخْلِيصُهُ إلاَّ إذَا أَوْصَى بِهِ .
وَمَا انْتَفَى فِيهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ فَليسَ بواجبٍ.
--
س: هل المقصود بـ"ليلتين" التقريب أمـ التحديد – وما الدليل على أنها للتقريب ؟
َقَوْلُهُ: "َليْلَتَيْنِ" لِلتَّقْرِيبِ لا لِلتَّحْدِيدِ، وَإِلاَّ فَقَدْ رُوِيَ: " ثَلاثَ لَيَالٍ" .
وَقَالَ الطِّيبِيُّ : فِي تَخْصِيصِ اللَّيْلَتَيْنِ وَالثَّلاثِ تَسَامُحٌ فِي إرَادَةِ الْمُبَالَغَةِ ؛ أيْ: لا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيتَ زَمَاناً، وَقَدْ سَامَحْنَاهُ فِي اللَّيْلَتَيْنِ وَالثَّلاثِ ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَتَجَاوَزَ ذَلِكَ.
--
س: كيف توفقي بين حديث إبن عُمر وما روي عن إبن عُمر ؟
1- يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ وَيَتَعَاهَدُهَا، وَيَنْجَزُ مَا كَانَ يُوصِي بِهِ حَتَّى وَفَدَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ. 
2- وَفِي قَوْلِهِ: " أَمَّا مَالِي فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ " مَا يَدُلُّ لِهَذَا الْجَمْعِ .
--
س: هل نعتمد على الكتابة والخط أمـ الشهادة ؟
-أو- س: هل يجوز الإعتماد على الكتابة والخط  و إن لمـ تقترن بشهادة ؟
الرأي الأول : اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ : "مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" عَلَى جَوَازِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْخَطِّ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِشَهَادَةٍ. 

الرأي الثاني : قَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ : إنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْوَصِيَّةِ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ الاعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ فِيهَا مِنْ دُونِ شَهَادَةٍ ؛ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهَا ، وَلأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمَّا أَمَرَ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا، وَهِيَ تَكُونُ مِمَّا يَلْزَمُ المؤمنَ مِنْ حُقُوقٍ وَلَوَازِمَ، لا تَزالُ تُجَدَّدُ فِي الأَوْقَاتِ. 
وَاسْتِصْحَابُ الإِشْهَادِ فِي كُلِّ لازِمٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُ خَشْيَةَ مُفَاجَأَةِ الأَجَلِ مُتَعَسِّرٌ، بَلْ مُتَعَذِّرٌ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ أَوْ شَرْعِيَّتُهَا بِالْكِتَابَةِ مِنْ دُونِ شَهَادَةٍ؛ إذْ لا فَائِدَةَ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ ثَبَتَ الأَمْرُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ بِهَا، فَدَلَّ عَلَى قَبُولِهَا مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ. 
الرأي الثالث : َقَالَ الْجَمَاهِيرُ : الْمُرَادُ مَكْتُوبَةٌ بِشروطِهَا، وَهُوَ الشَّهَادَةُ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}؛ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى اعْتِبَارِ الإِشْهَادِ فِي الْوَصِيَّةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ ذِكْرِ الإِشْهَادِ فِي الآيَةِ أَنَّهَا لا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلاَّ بِهِ. 
--
س: هل يلزمـ ذكر الإشهاد بالوصية ؟
َالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَعْرِفَةُ الْخَطِّ ، فَإِذَا عُرِفَ خَطُّ الْمُوصِي عُمِلَ بِهِ، وَمِثْلُهُ خَطُّ الْحَاكِمِ ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ قَدِيماً وَحَدِيثاً، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ الْكُتُبَ يَدْعُو فِيهَا الْعِبَادَ إلَى اللَّهِ تعالى ، وَتَقُومُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ بِذَلِكَ. 
وَلَمْ يَزَل النَّاسُ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ فِي الْمُهِمَّاتِ مِن الدِّينِيَّاتِ وَالدُّنْيَوِيَّاتِ، وَيَعْمَلُونَ بِهَا ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْوِجَادَةِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ دُونِ إشْهَاد ٍ.
--
س: على ماذا دل الحديث ؟
َالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى الإِيصَاءِ بِشَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِالْحُقُوقِ وَنَحْوِهَا ؛ لِقَوْلِهِ : " لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ " ، وَأَمَّا كَتْبُ الشَّهَادَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ النَّاسِ فَلا يُعْرَفُ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ.
--
[ مسألة كتابة الوصية ]
عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفاً قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلانُ بْنُ فُلانٍ، أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.
--
س: هل أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أمـ لمـ يوصي ؟
َأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ ، وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَضَمِيرُ " كَانُوا " عَائِدٌ إلَى الصَّحَابَةِ ؛ إذ الْمُخْبِرُ صَحَابِيٌّ. 
 وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ يُوصِ ؟ لاخْتِلافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ :
عن ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ لَمْ يُوصِ، قَالُوا:  لأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ بعدَهُ مَالاً، وَأَمَّا الأَرْضُ فَقَدْ كَانَ سَبَّلَهَا ، وَأَمَّا السِّلاحُ وَالْبَغْلَةُ فَقَدْ كَانَ أَخْبَرَ أَنَّهَا لا تُورَثُ .
أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ إلاَّ بِثَلاثٍ لِكُلٍّ مِن الدَّارِسِينَ، وَالرَّهَاوِيِّينَ، وَالأَشْعَرِيِّينَ: بِجَادِّ مِائَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَأَنْ لا يُتْرَكَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ، وَأَنْ يُنْفَذَ بَعْثُ أُسَامَةَ.
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: أَوْصَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ: "أَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ".. الْحَدِيثَ .
َفِي حَدِيثِ ابْنِ أبي أَوْفَى أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ .
وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ وَابْنِ سَعْدٍ: كَانَتْ وَصِيَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ "الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" .
وَقَدْ ثَبَتَتْ وَصِيَّتُهُ بِالأَنْصَارِ وَبِأَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَرُوِيَ غَيْرُ ذَلِكَ   .
--

"الحديث الثاني"

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذُو مَالٍ ، وَلا يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : "لا" قُلْتُ:  أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ : "لا" قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِه ِ؟ قَالَ : "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

--
س: كيف تُروى " ان " ؟
ان -  يُرْوَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا :
فَالْفَتْحُ عَلَى تَقْدِيرِ لامِ التَّعْلِيلِ .
وَالْكَسْرُ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ
وَجَوَابُهُ : خَيْرٌ، عَلَى تَقْدِيرِ : فَهُوَ خَيْرٌ .
--
س: ما معنى عائل ؟
جَمْعُ عَائِلٍ، هُوَ الْفَقِيرُ.
--
س: ما معنى  "يَتَكَفَّفُونَ" ؟
يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِأَكُفِّهِمْ . 
--
س: متى وقع هذا الحكمـ ؟
اخْتُلِفَ مَتَى وَقَعَ هَذَا الْحُكْمُ :
فَقِيلَ : فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمَكَّةَ ؛ فَإِنَّهُ مَرِضَ سَعْدٌ، فَعَادَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ.
وَقِيلَ: فِي فَتْحِ مَكَّةَ ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ
. وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ أَنَّهُ وَهْمٌ، وَأَنَّ الأَوَّلَ هُوَ الصَّحِيحُ.
وَقِيلَ : وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ مَعاً.
--
س: ما المقصود بـ" أَنَا ذُو مَالٍ كثير " ؟
أُخِذَ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ : " كَثِيرٍ" أَنَّهُ لا يُوصَى مِنْ مَالٍ قَلِيلٍ.
--
س: ما المقصود بـ " لا يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ لِي " ؟
أيْ: لا يَرِثُنِي مِن الأَوْلادِ .
--
س: ما المقصود بـ  "َفَأَتَصَدَّقُ ؟
يَحْتَمِلُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَهُ فِي تَنْجِيزِ ذَلِكَ فِي الْحَالِ .
أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بَعْدَ الْمَوْتِ .
دليل الرأي الأول : إلاَّ أَنَّهُ فِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ : أُوصِي، وَهِيَ نَصٌّ فِي الثَّانِي .
الأرجح :  فَيُحْمَلُ الأَوَّلُ عَلَيْهِ.
--
س: ما المقصود بَقَوْلُهُ: " بِشَطْرِ مَالِي " ؟
أَرَادَ بِهِ النِّصْفَ .
--
س: ما المقصود  بَقَوْلُهُ: "وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" ؟
يُرْوَى بِالْمُثَلَّثَةِ .
وَبِالْمُوَحَّدَةِ عَلَى أَنَّهُ شَكٌّ مِن الرَّاوِي .
--
س: ما فائدة وصف الثلث بالكثير ؟
وَوَصْفُ الثُّلُثِ بِالْكَثْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا دُونَهُ ، وَفِي فَائِدَةِ وَصْفِهِ بِذَلِكَ احْتِمَالانِ: 
 الأَوَّلُ : بيانُ الجوازِ بالثُّلُثِ، وأنَّ الأَوْلَى أنْ يَنْقُصَ عنهُ ولا يَزِيدَ عليه .
وَالثَّانِي: بَيَانُ أَنَّ التَّصَدُّقَ بِالثُّلُثِ هُوَ الأَكْمَلُ؛ أيْ: كَثِيرٌ أَجْرُهُ، وَيَكُونُ مِن الْوَصْفِ بِحَالِ الْمُتَعَلِّقِ.
--
س: ما حكمـ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ ؟
فِي الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ ، وَعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ الإِجْمَاعُ .
--
س: هل يُستحب الثُلث أو أقل ؟
اخْتَلَفُوا : هَلْ يُسْتَحَبُّ الثُّلُثُ أَوْ أَقَلّ ُ؟
الرأي الأول -  فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ إلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ؛ لِقَوْلِه ِ: "وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" .
الرأي الثاني - قَالَ قَتَادَةُ : أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ، وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبْعِ، وَالْخُمْسُ أَحَبُّ إلَيَّ .
الرأي الثالث - َذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ الثُّلُثُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ" .
--
س: ما هو القدر من المال الذي يوصي به من لا وارث له ؟
وَالْحَدِيثُ وَرَدَ فِيمَنْ لَهُ وَارِثٌ، فَأَمَّا مَنْ لا وَارِثَ لَهُ :
1- فَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّهُ مِثْلُ مَنْ لَهُ وَارِثٌ، لا تُسْتَحَبُّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثُّلُثِ .
2-  وَأَجَازَت الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ لَهُ الْوَصِيَّةَ بِالْمَالِ كُلِّهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ .
--
س: هل تُنفذ الوصية من الثلث إذا أجاز الورثة ذلك ؟
فَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّةَ :
1- "صَحَّتْ" بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ نُفِّذَتْ لإِسْقَاطِهِمْ حَقَّهُمْ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ.
2- وَخَالَفَت الظَّاهِرِيَّةُ وَالْمُزَنِيُّ .
3- و فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُو: " إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "، وَأَنَّهُ حَسَنٌ يُعْمَلُ بِهِ.
--
س: ماذا لو رجع الورثه عن الإجازة ؟
1- َذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى أَنَّهُ لا رُجُوعَ لَهُمْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، وَلا بَعْدَ وَفَاتِهِ .
2- وَقِيلَ : إنْ رَجَعُوا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ الْحَقَّ قَد انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ، بِخِلافِ حَالِ الْحَيَاةِ؛ فَإِنَّهُ يَتَجَدَّدُ لَهُم الْحَقُّ.
--
س: ما سبب الخلاف ؟
وَسَبَبُ الْخِلافِ الاخْتِلافُ فِي الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ...)) إلَى آخِرِهِ .
--
س: هَلْ يُفْهَمُ مِنْهُ عِلَّةُ الْمَنْعِ مِن الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ ؟
1- أَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ رِعَايَةُ حَقِّ الْوَارِثِ .
2-  وَأَنَّهُ إذَا انْتَفَى ذَلِكَ الْحُكْمُ بِالْمَنْعِ .
3-  أَوْ أَنَّ الْعِلَّةَ لا تُعَدِّي الْحُكْمَ .
4-  أَوْ يُجْعَلُ الْمُسْلِمُونَ بِمَنْزِلَةِ الْوارثِ .
5- وَالأَظْهَرُ أَنَّ الْعِلَّةَ مُتَعَدِّيَةٌ، وَأَنَّهُ يَنْتَفِي الْحُكْمُ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مُعَيَّنٌ.
--

" الحديث الرابع "

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" . 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ. 
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: ((إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ))، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

س: على ماذا دل الحديث ؟
الرأي الأول : َالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجَمَاهِيرِ مِن الْعُلَمَاءِ .
الرأي الثاني : وَذَهَبَ الْهَادِي وَجَمَاعَةٌ إلَى جَوَازِهَا .
إستدلال أصحاب الرأي الثاني :  مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ" الآيَةَ. 
3- قَالُوا: وَنَسْخُ الْوُجُوبِ لا يُنَافِي بَقَاءَ الْجَوَازِ. قُلْنَا: نَعَمْ، لَوْ لَمْ يَرِدْ هَذَا الْحَدِيثُ فَإِنَّهُ نَافٍ لِجَوَازِهَا
--
س: لماذا نُسخت هذهِ الآيه ؟
وُجُوبُهَا قَدْ عُلِمَ نَسْخُهُ مِنْ آيَةِ الْمَوَارِيثِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ .
--
س: على ماذا دل قَوْلُهُ : "إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ" ؟
وَقَوْلُهُ: "إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ" دَلَّ عَلَى :
1- أَنَّهَا تَصِحُّ وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ إنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ.
2- وَأَنَّ الظَّاهِرِيَّةَ ذَهَبَتْ إلَى أَنَّهُ لا أَثَرَ لإِجَازَتِهِمْ ، وَالظَّاهِرُ مَعَهُمْ ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَهَى عَن الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ قَيَّدَهَا بِقَوْلِه ِ:"إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ" .
3- أَطْلَقَ لَمَّا مَنَعَ مِن الْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ، وَلَيْسَ لَنَا تَقْيِيدُ مَا أَطْلَقَهُ، وَمَنْ قَيَّدَ هُنَالِكَ قَالَ: إنَّهُ يُؤْخَذُ الْقَيْدُ مِن التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ: ((إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ...)) إلَخْ
--
س: على ماذا دل قوله :" إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ .. " ؟
دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ مِن الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ كَانَ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوا سَقَطَ حَقُّهُمْ، وَلا يَخْلُو عَنْ قُوَّةٍ.
--
س: ما حكمـ إذَا أَقَرَّ المتوفي قبل الوفاة شيء من ماله ؟
1- أَجَازَهُ الأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مُطْلَقاً .
2- وَقَالَ أَحْمَد ُ: لا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ مُطْلَقاً، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لا يُؤْمَنُ بَعْدَ الْمَنْعِ مِن الْوَصِيَّةِ لِوَارِثِهِ أَنْ يَجْعَلَهَا إقْرَاراً. 
وَاحْتَجَّ الأَوَّلُ بِمَا يَتَضَمَّنُ الْجَوَابَ عَنْ هَذِهِ الْحُجَّةِ، فَقَالَ: إنَّ التُّهْمَةَ فِي حَقِّ الْمُحْتَضَرِ بَعِيدَةٌ، وَبِأَنَّهُ وَقَعَ الاتِّفَاقُ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ صَحَّ إقْرَارُهُ مَعَ أَنَّهُ يَقْتَضِي الإِقْرَارَ بِالْمَالِِ. 
قُلْتُ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْوَى دَلِيلاً .
3- وَاسْتَثْنَى مَالِكٌ مَا إذَا أَقَرَّ لِبِنْتِهِ وَمَعَهَا مَنْ يُشَارِكُهَا مِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ؛ كَابْنِ الْعَمِّ، قَالَ: لأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي أَنَّهُ يَزِيدُ لابْنَتِهِ، وَيُنْقِصُ ابْنَ الْعَمِّ. وَكَذا اسْتَثْنَى مَا إذَا أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ الْمَعْرُوفِ بِمَحَبَّتِهِ لَهَا وَمَيْلِهِ إلَيْهَا، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَبَاعُدٌ، لا سِيَّمَا إذَا كَانَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ. 
4- أَنَّ مَدَارَ الأَمْرِ عَلَى التُّهْمَةِ وَعَدَمِهَا، فَإِنْ فُقِدَتْ جَازَ، وَإِلاَّ فَلا تُعْرَفُ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ وَغَيْرِهَا.
5- وَعَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لا يَصِحُّ إقْرَارُهُ إلاَّ لِلزَّوْجَةِ بِمَهْرِهَا.
--
س: إستثنى مالك حالتين ما هما ؟
1- مَا إذَا أَقَرَّ لِبِنْتِهِ وَمَعَهَا مَنْ يُشَارِكُهَا مِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ ؛ كَابْنِ الْعَمِّ "عللي" قَالَ: لأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي أَنَّهُ يَزِيدُ لابْنَتِهِ، وَيُنْقِصُ ابْنَ الْعَمِّ .
2- وَكَذا اسْتَثْنَى مَا إذَا أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ الْمَعْرُوفِ بِمَحَبَّتِهِ لَهَا وَمَيْلِهِ إلَيْهَا، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَبَاعُدٌ، لا سِيَّمَا إذَا كَانَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ.
--
س: كيف تعرف أن هناك تهمة أمـ لا ؟
َ تُعْرَفُ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ وَغَيْرِهَا .
--
كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

س: عرفي الحدود ؟
هِيَ جَمْعُ جِنَايَةٍ ؛ مَصْدَرٌ مِنْ جَنَى الذَّنْبَ يَجْنِيهِ جِنَايَةً؛ أيْ: جَرَّهُ إلَيْهِ، وإِنَّمَا جُمِعَ وَإِنْ كَانَ مَصْدَراً؛ لاخْتِلافِ أَنْوَاعِهَا؛ لأنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي النَّفْسِ، وَفِي الأَطْرَافِ، وَتَكُونُ عَمْداً وَخَطَأً.
----
"الحديث الأول"

عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

س: من هو المُسلمـ من خلال هذا الحديث ؟
من يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
--
س: من هوالثَّيِّبِ الزَّانِي ؟
أَي: الْمُحْصَنِ، يُقْتَلُ بِالرَّجْمِ.
--
س: مالمقصود بَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ ؟
وَالْمُرَادُ مِن النَّفْسِ بِالنَّفْسِ الْقِصَاصُ بِشُرُوطِهِ
--
س: ما معنى َالتَّارِكِ لِدِينِهِ ؟
أَي: الْمُرْتَدِّ عَنْهُ - وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ يَعُمُّ كُلَّ مُرْتَدٍّ عَن الإِسْلامِ بِأَيِّ رِدَّةٍ كَانَ، فَيُقْتَلُ إنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَى الإِسْلامِ.
--
س:  ما المقصود بالْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ ؟
يَتَنَاوَلُ كُلَّ خَارِجٍ عَن الْجَمَاعَةِ بِبِدْعَةٍ، أَوْ بَغْيٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا؛ كَالْخَوَارِجِ إذَا قَاتَلُوا وَأَفْسَدُوا.
-- 
س: على ماذا يدل الحديث ؟
- فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يُبَاحُ دَمُ الْمُسْلِمِ إلاَّ بِإِتْيَانِهِ بِإِحْدَى الثَّلاثِ .
- وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يُقْتَلُ الْكَافِرُ الأَصْلِيُّ لِطَلَبِ إيمَانِهِ، بَلْ لِدَفْعِ شَرِّهِ .
--
س: ما هي الخصال المُبيحة لدمـ المُسلمـ ؟ أو – س: ما هي الأمور الثلاثة التي تُبيح دمـ المُسلمـ ؟

[الثَّيِّبِ الزَّانِي - النَّفْسِ بِالنَّفْسِ - وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ ]
--
س: لماذا لمـ يدخل الصائل في الحديث رغمـ جواز قتله ؟
أُورِدَ عَلَى الْحَصْرِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ الصَّائِلِ، وَلَيْسَ مِن الثَّلاثَةِ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ: [الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ] وأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَؤُلاءِ مَنْ يَجُوزُ قَتْلُهُمْ قَصْداً، وَالصَّائِلُ لا يُقْتَلُ قَصْداً، بَلْ دِفَاعاً.
--
س: َقَدْ يُقَالُ : إنَّ الْكَافِرَ الأَصْلِيَّ دَاخِلٌ تَحْتَ التَّارِكِ لِدِينِهِ المُفارِقِ للجماعةِ – وضحي ذلك !!
لأَنَّهُ تَرَكَ فِطْرَتَهُ الَّتِي فَطَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا كَمَا عُرِفَ فِي مَحَلِّهِ.
--
"الحديث الثاني"
َعَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  " لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ:  زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَيُقْتَلُ ، أَوْ يُصْلَبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْض"

س: الحديث أخص من الحديث الأول – وضحي ذلك ؟
الحديث الثاني : خَارِجٍ عَن الإِسْلامِ ، وَهُوَ الْمُحَارِبُ
والثاني َلَهُ حُكْمٌ خَاصٌّ ، وهو خاص من ناحية الحكم : وهُوَ مَا ذُكِرَ مِن الْقَتْلِ، أَو الصَّلْبِ ، أَو النَّفْيِ،
فَهُوَ أَخَصُّ مِن الْحَدِيثُ الأول : لأنه يَعُمُّ كُلَّ مُرْتَدٍّ عَن الإِسْلامِ بِأَيِّ رِدَّةٍ كَانَ ، فَيُقْتَلُ إنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَى الإِسْلامِ
وله حكم عام : يحل دمه
--
س: ما حكمـ َقَوْلُهُ :"فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" بَعْدَ قَوْلِهِ : يَخْرُجُ مِن الإِسْلامِ ؟
بَيَانٌ لِحُكْمٍ خَاصٍّ لِخَارِجٍ عَن الإِسْلامِ خَاصٍّ، وَهُوَ الْمُحَارِبُ ، وَلَهُ حُكْمٌ خَاصٌّ ، [ هُوَ مَا ذُكِرَ مِن الْقَتْلِ، أَو الصَّلْبِ ، أَو النَّفْيِ ] فَهُوَ أَخَصُّ مِن الَّذِي أَفَادَهُ الْحَدِيثُ الَّذِي قَبْلَهُ. 
--
س: ما معنى النَّفْيُ ؟
الْحَبْسُ .
النَّفْيُ مِنْ بَلَدٍ لا يَزَالُ يُطْلَبُ، وَهُوَ هَارِبٌ فَزِعٌ .
وَقِيلَ: يُنْفَى مِنْ بَلَدِهِ فَقَطْ .
--
س: ما معنى وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَالآيَةِ أَيْضاً أَنَّ الإِمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هَذِهِ الْعُقُوبَاتِ فِي كُلّ مُحَارِبٍ، مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً   ؟
أي أن الإمامـ مُخير بحبس يراه من هذه المصلحه ..
الأول يحل دمه – الثاني القتل أو الصلب او النفي خاصة بأنه مُحارب
--
س: هل تُنفذ هذه العقوبات أمـ بعضها على هذا الصنف ؟
الأمامـ مُخير
--
"الحديث الثالث"
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" :أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

س: ما يُستفاد من الحديث ؟
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عِظَمِ شَأْنِ دَمِ الإِنْسَانِ؛ فَإِنَّهُ لا يُقَدَّمُ فِي الْقَضَاءِ إلاَّ الأَهَمُّ .
--
س: كيف توفقين بين حديث إبن مسعود وحديث أبي هُريرة ؟
لَكِنَّهُ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ: [أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ صَلاتُهُ] مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. 
وَيُجَابُ بِأَنَّ : أ- حَدِيثَ الدِّمَاءِ ممَّا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْمَخْلُوقِ .
ب-  وَحَدِيثَ الصَّلاةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعِبَادَةِ الْخَالِقِ .
-  وَبِأَنَّ ذَلِكَ فِي أَوَّلِيَّةِ الْقَضَاءِ، وَالآخَرَ فِي أَوَّلِيَّةِ الْحِسَابِ .
كَمَا يَدُلُّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ" أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ صَلاتُهُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ"
--
س: ما أول ما يُحاسب عليه العبد ؟
صلاته .
--
س: ما أول قضية يقضي بها يومـ القيامة في الخصومة ؟
حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي قَتْلَى بَدْر، فَبَيَّنَ فِيهِ أَوَّلَ قَضِيَّةٍ يُقْضَى فِيهَا ، وَقَدْ بَيَّنَ الاخْتِصَامَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ، وَيَأْتِي كُلُّ قَتِيلٍ قَدْ حَمَلَ رَأْسَهُ يَقُولُ : يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي" 
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ" : يَأْتِي الْمَقْتُولُ مُعَلِّقاً رَأْسَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُلَبِّباً قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الأُخْرَى، تَشَحَّطُ أَوْدَاجُهُ دَماً، حَتَّى يَقِفَا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ تَعَالَى" . وَهَذَا فِي الْقَضَاءِ فِي الدِّمَاءِ. 
--
س: ما عقوبة الذي يأكل اموال الناس كيف تعود الحقوق لأصحابها يومـ القيامة ؟
من حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ"
وَفِي مَعْنَاهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ، وَأَنَّهَا إذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ طُرِحَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِ خَصْمِهِ ، وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ.
--
س: َقَد اسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَيْفَ يُعْطَى الثَّوَابَ، وَهُوَ لا يَتَنَاهَى فِي مُقَابَلَةِ الْعِقَابِ، وَهُوَ يَتَنَاهَى يَعْنِي عَلَى الْقَوْلِ بِخُرُوجِ الْمُوَحِّدِينَ مِن النَّارِ؟ 
جواب الإستشكال : بِأَنَّهُ يُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا يُوَازِي عُقُوبَةَ سَيِّئَاتِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُضَاعَفَةِ الَّتِي يُضَاعِفُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْحَسَنَاتِ "عللي" لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَحْضِ الْفَضْلِ الَّذِي يَخُصُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ . وَهَذَا فِيمَنْ مَاتَ غَيْرَ نَاوٍ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ .
--
س: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَنْوِي الْقَضَاءَ ؛ فمن يقضي عنه ؟
فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْهُ.
--
كِتَابُ الْحُدُودِ

س: ما معنى الحدود وعلى ماذا يُطلق الحد – وما سبب تسمية العقوبات حدوداً؟
الْحُدُودُ : جَمْعُ حَدٍّ ، وَالْحَدُّ : أَصْلُهُ مَا يَحْجِزُ بَيْنَ الشيْئَيْنِ فَيَمْنَعُ اخْتِلاطَهُمَا .
سُمِّيَتْ هَذِهِ الْعُقُوبَاتُ حُدُوداً : لِكَوْنِهَا تَمْنَعُ عَن الْمُعَاوَدَةِ .
يطلق الحد : على العقوبة .
وَيُطْلَقُ الْحَدُّ عَلَى التَّقْدِيرِ، وَهَذِهِ الْحُدُودُ مُقَدَّرَةٌ مِن الشَّارِعِ.
وَيُطْلَقُ الْحَدُّ عَلَى نَفْسِ الْمَعَاصِي ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى :"تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا"
وَعَلَى فِعْلٍ فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ :"وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" .
--
بَابُ حَدِّ الزَّانِي
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً مِن الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ: ((قُلْ))، قَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 

س: ما المراد بـ أَنْشُدُكَ ؟
قَالَ فِي الْفَتْحِ : ضَمَّنَ أَنْشُدُكَ مَعْنَى أُذَكِّرُكَ ، فَحَذَفَ الْبَاءَ ؛ أَيْ : أُذَكِّرُكَ اللَّهَ .
--
س: ما المقصود بـ رَافِعاً نِشْدَتِي ؟
أَيْ: صَوْتِي ، وَهُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ فَنُونٍ سَاكِنَةٍ وَضَمِّ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ ؛ أَيْ:  أَسْأَلُكَ.
--
س: ما نوع الإستثناء بقوله " أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ؟
اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ؛ إذ الْمَعْنَى : لا أَنْشُدُكَ إلاَّ الْقَضَاءَ بِكِتَابِ اللَّهِ. 
--
س: كيف حكمـ أن الثاني أفقه من الأول ؟
كَأَنَّ الرَّاوِيَ يَعْرِفُ أَنَّهُ أَفْقَهُ .
أَوْ مِنْ كَوْنِهِ سَأَلَ أَهْلَ الْفِقْهِ. 
--
س: من هو أُنيس ؟
هو أُنيس بن الضحاك الأسلمي ، وغلط من زعمـ أنه " أنس بن مالك" صغّر النبي صلى الله عليه وسلمـ عن خطابه .
--
س: ما معنى العسيف – ولما سُمي بذلك ؟
العسف الجور .
وسُمي عسيفاً لأن المُستأجر يعسفه في العمل .
--
س: كيف حكمـ الرسول صلى الله عليه وسلمـ على الرجل ؟
كَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ .
--
س: لماذا رد رسول الله صلى الله عليه وسلمـ الغنمـ والوليدة ؟
أيْ: مَرْدُودٌ عَلَيْكَ، ومَعْنَاهُ يَجِبُ رَدُّهَا ؛ لأَنَّ الْحُدُودَ لا تَقْبَلُ الفِدَاءَ.
--
س: ما هي عقوبة الزاني غير المُحصن ؟
الْحَدِّ عَلَى الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ مِائَةَ جَلْدَةٍ
--
س: ما الأحكامـ المُستفادة من الحديث ؟ أو – س: على ماذا دل الحديث ؟
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَعَلَيْهِ دَلَّ الْقُرْآنُ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَغْرِيبُ عَامٍ، وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ .
وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الرَّجْمُ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَعَلَى أَنَّهُ يَكْتَفِي فِي الاعْتِرَافِ بِالزِّنَى مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ كَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الأَحْكَامِ .
-- 
س: كمـ يكفي في إثبات الزنا ؟
أَنَّهُ يَجِبُ الرَّجْمُ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ ، وَعَلَى أَنَّهُ يَكْتَفِي فِي الاعْتِرَافِ بِالزِّنَى مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ كَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الأَحْكَامِ .
أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الإِقْرَارِ بِالزِّنَى أَرْبَعُ مَرَّاتٍ ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِمَا يَأْتِي مِنْ قِصَّةِ مَاعِزٍ .
--
س: هل يجوز حكمـ الحاكمـ بالحدود بما أقر به الخصمـ عنده ؟
الرأي الأول : جَوَازِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي الْحُدُودِ وَنَحْوِهَا بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْخَصْمُ عِنْدَهُ .
الرأي الثاني : لا يَصِحُّ ذَلِكَ ِ. لأن قَالُوا:  وَقِصَّةُ أُنَيْسٍ يَطْرُقُهَا احْتِمَالُ الأَعْذَار َو أنَّ قَوْلَهُ :"فَارْجُمْهَا" بَعْدَ إِعْلامِي .
--
س: ما هي الأعذار التي تطرق إليها في قصة أُنيس ؟
قَالُوا:  وَقِصَّةُ أُنَيْسٍ يَطْرُقُهَا احْتِمَالُ الأَعْذَار َو أنَّ قَوْلَهُ :"فَارْجُمْهَا" بَعْدَ إِعْلامِي .
أَوْ أَنَّهُ فَوَّضَ الأَمْرَ إلَيْهِ ، وَالْمَعْنَى : فَإِذَا اعْتَرَفَتْ بِحَضْرَةِ مَنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِم حَكَمْتَ. 
قُلْتُ: وَلا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ تَكَلُّفَاتٌ .
--
س: عللي - بعث الرسول صلى الله عليه وسلمـ إلى المرأه لإقامة الحد عليها ؟
َاعْلَمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْعَثْ إلَى الْمَرْأَةِ لأَجْلِ إثْبَاتِ الْحَدِّ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِاسْتِتَارِ مَنْ أَتَى بِفَاحِشَةٍ ، وَبِالسَّتْرِ عَلَيْهِ ، وَنَهَى عَن التَّجَسُّسِ ، وَإِنَّمَا بَعَثَ إليها .
--
س: لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلمـ لهذه المرأه ؟
لأَنَّهَا لَمَّا قُذِفَت الْمَرْأَةُ بِالزِّنَى بَعَثَ إلَيْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
لِتُنْكِرَ أوْ تُطَالِبَ بِحَدِّ الْقَذْف .
أَوْ تُقِرَّ بِالزِّنَى فَيَسْقُطَ عَنْهُ ، فَكَانَ مِنْهَا الإِقْرَارُ، فَأَوْجَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا الْحَدَّ.
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَأَلَ الْمَرْأَةَ فَقَالَتْ: كَذَبَ، فَجَلَدَهُ جَلْدَ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ .
--
س: ما المقصود بالفريه ؟
حد القذف
--
بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

"الحديث الأول"
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 
س: ما أعراب فصاعداً ؟
نُصِبَ عَلَى الْحَالِ، وَيُسْتَعْمَلُ بِالْفَاءِ وَبِثُمَّ، وَلا يُؤْتَى بِالْوَاوِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: وَلَوْ زَادَ لَمْ يَكُنْ إلاَّ صَاعِداً، فَهُوَ حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
--
"الحديث الثاني"
وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ ؛ أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ ، وَهُوَ: 
" اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ"

س: ما أقوال العُلماء هل يُشترط النصاب في السرقة ؟
الرأي الأول : إلَى اشْتِرَاطِهِ ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ .
الرأي الثاني : لا يُشْتَرَطُ ، بَلْ يُقْطَعُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ
--
س: ما دليل من قال لا يُشترط النصاب (الرأي الثاني) وبما أجيب عليهمـ ؟
لإِطْلاقِ الآيَةِ : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الآيَةَ .
و مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ" .
وَأُجِيبَ بِأَنَّ : الآيَةَ مُطْلَقَةٌ فِي جِنْسِ الْمَسْرُوقِ وَقَدْرِهِ .
وَبِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حَدِيثِ الْبَيْضَةِ غَيْرُ الْقَطْعِ بِسَرِقَتِهَا ، بَل الإِخْبَارُ بِتَحْقِيرِ شَأْنِ السَّارِقِ ، وَخَسَارَةِ مَا رَبِحَهُ مِن السَّرِقَةِ ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا تَعَاطَى هَذِهِ الأَشْيَاءَ الْحَقِيرَةَ ، وَصَارَ ذَلِكَ خُلُقاً لَهُ ، جَرَّأَهُ عَلَى سَرِقَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَبْلُغُ قَدْرُهُ مَا يُقْطَعُ بِهِ ، فَلْيَحْذَرْ هَذَا الْقَلِيلَ قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَهُ الْعَادَةُ فَيَتَعَاطَى سَرِقَةَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .
(مثال) :
مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ" وَحَدِيثُ  "تَصَدَّقِي ، وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحَرَّقٍ"
وَمِن الْمَعْلُومِ أَنَّ مَفْحَصَ الْقَطَاةِ لا يَصِحُّ تَسْبِيلُهُ ، وَلا التَّصَدُّقُ بِالظِّلْفِ الْمُحَرَّقِ ؛ لِعَدَمِ الانْتِفَاعِ بِهِمَا
س: مَا قَصَدَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ الْمُبَالَغَةَ فِي التَّرْهِيبِ مِن السَّرِقَةِ. 
--
س: ما الأقوال في قَدْرِ المبلغ أو النِّصَابِ الذي إن سُرق وجب الحد فيه ؟
القول الأَوَّلُ : أَنَّ النِّصَابَ الَّذِي تُقْطَعُ بِهِ رُبُعُ دِينَارٍ مِن الذَّهَبِ ، وَثَلاثَةُ دَرَاهِمَ مِن الْفِضَّةِ .
مُسْتَدِلِّينَ :
بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ ؛ فَإِنَّهُ بَيَانٌ لإِطْلاقِ الآيَةِ.
قَالُوا: وَالثَّلاثَةُ الدَّرَاهِمُ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ ، وَلِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : إنَّ الثَّلاثَةَ الدَّرَاهِمَ إذَا لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهَا رُبُعَ دِينَارٍ لَمْ تُوجِب الْقَطْعَ، وَاحْتَجَّ لَهُ أَيْضاً بِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ أُتِيَ عُثْمَانُ بِسَارِقٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً قُوِّمَتْ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ حِسَابِ الدِّينَارِ بِاثْنَيْ عَشَرَ ، فَقَط .
أَنَّ عَلِيًّا عليهِ السَّلامُ قَطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ كَانَتْ قِيمَتُهُ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفاً.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : رُبُعُ الدِّينَارِ مُوَافِقٌ الثَّلاثَةَ الدَّرَاهِمَ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّرْفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ، وَكَانَ كَذَلِكَ بَعْدَهُ؛ وَلِهَذَا قُوِّمَت الدِّيَةُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً مِن الْوَرِقِ ، وَأَلْفَ دِينَارٍ مِن الذَّهَبِ. 

الْقَوْلُ الثَّانِي : لا يُوجِبُ الْقَطْعَ إلاَّ سَرِقَةُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلا يَجِبُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ .
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ :
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِم .
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ .
وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَنَّ قِيمَتَهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، لَكِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ قَدْ عَارَضَتْ رِوَايَةَ الصَّحِيحَيْنِ، وَالْوَاجِبُ الاحْتِيَاطُ فِيمَا يُسْتَبَاحُ بِهِ الْعُضْوُ الْمُحَرَّمُ قَطْعُهُ إلاَّ بِحَقِّهِ، فَيَجِبُ الأَخْذُ بِالْمُتَيَقَّنِ، وَهُوَ الأَكْثَرُ. 

والرأي الراجح : إلَى أَنَّ الْقَطْعَ لا يَكُونُ إلاَّ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ مُحَرَّمَةٌ بِالإِجْمَاعِ، فَلا تُسْتَبَاحُ إلاَّ بِمَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ ، وَالْعَشَرَةُ مُتَّفَقٌ عَلَى الْقَطْعِ بِهَا عِنْدَ الْجَمِيعِ .
--
س: ما هي الرويات في قيمة المجن ؟
قُلْتُ : قَد اسْتُفِيدَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الاضْطِرَابُ فِي قَدْرِ قِيمَةِ الْمِجَنِّ مِنْ ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ أَوْ عَشَرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ فِي قَدْرِ قِيمَتِهِ .
وَرِوَايَةُ رُبُعِ دِينَارٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ صَرِيحَةٌ فِي الْمِقْدَارِ، فَلا يُقَدَّمُ عَلَيْهَا مَا فِيهِ اضْطِرَابٌ، عَلَى أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ .
عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ التَّقْدِيرِ لِقِيمَةِ الْمِجَنِّ بِالْعَشَرَةِ .
--
س:  اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِشَرْطِيَّةِ النِّصَابِ فِيمَا يُقَدَّرُ بِهِ غَيْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ – وضحي ذلك ؟ أو – س: النصاب في السرقة بماذا يُقدر غير الذهب والفضة ؟
يُقَوَّمُ بِالدَّرَاهِمِ لا بِرُبُعِ الدِّينَارِ ؛ يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَ صَرْفُهُمَا ؛ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ رُبُعُ دِينَارٍ صَرْفَ دِرْهَمَيْنِ مَثَلاً.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الأَصْلُ فِي تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ هُوَ الذَّهَبُ "عللي" لأَنَّهُ أَصْلٌ فِي الجَوَاهِرِ في الأَرْضِ كُلِّهَا.
وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الصِّكَاكَ الْقَدِيمَةَ كَانَ يُكْتَبُ فِيهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ، فَعُرِفَت الدَّرَاهِمُ بِالدَّنَانِيرِ، وَحُصِرَتْ بِهَا .
حَتَّى قَالَ الشَّافِعِيُّ : إنَّ الثَّلاثَةَ الدَّرَاهِمَ إذَا لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهَا رُبُعَ دِينَارٍ لَمْ تُوجِب الْقَطْعَ .
--
بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ
"الحديث الأول"
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

س: على ماذا يُطلق الخمر ؟
الْخَمْرُ لُغة : مَصْدَرُ خَمَرَ ؛ كَضَرَبَ وَنَصَرَ ، خَمْراً ،
يُسَمَّى بِهِ الشَّرَابُ الْمُعْتَصَرُ مِن الْعِنَبِ إذَا غَلَى وَقُذِفَ بِالزَّبَدِ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ ، وَتُذَكَّرُ . وَيُقَالُ : خَمْرَةٌ. 
وَفِي الْحَدِيثِ مَسَائِلُ: 
الأُولَى : أَنَّ الْخَمْرَ يُطْلَقُ عَلَى مَا ذُكِرَ حَقِيقَةً إجْمَاعاً .
الثاني:   وَيُطْلَقُ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا أَسْكَرَ مِن الْعَصِيرِ، أَوْ مِن النَّبِيذِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هَذَا الإِطْلاقُ حَقِيقَةٌ أَوْ لا ؟ قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ:  الْعُمُومُ أَصَحُّ ؛ لأَنَّهَا حُرِّمَتْ وَمَا بِالْمَدِينَةِ خَمْرُ عِنَبٍ ، مَا كَانَ إلاَّ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، انْتَهَى. 
وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ الْعُمُومَ حَقِيقَةٌ.
قُلْتُ : فَا لْخَمْرُ تُطْلَقُ عَلَى عَصِيرِ الْعِنَبِ الْمُشْتَدِّ حَقِيقَةً إجْمَاعاً. وَفِي النَّجْمِ الْوَهَّاجِ:  الْخَمْرُ بِالإِجْمَاعِ الْمُسْكِرُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَإِنْ لَمْ يُقْذَفْ بِالزَّبَدِ .
--
س: لماذا سُميت خمراً ؟
قِيلَ : لأَنَّهَا تُخَمِّرُ الْعَقْلَ ؛ أَيْ: تَسْتُرُهُ، فَيَكُونُ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ ؛ أَي: السَّاتِرَةِ لِلْعَقْلِ .
وَقِيلَ : لأَنَّهَا تُغَطَّى حَتَّى تَشْتَدَّ ، يُقَالُ : خَمَرَهُ ؛ أَيْ:  غَطَّاهُ، فَيَكُونُ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ .
وَقِيلَ : لأَنَّهَا تُخَالِطُ الْعَقْلَ ؛ مِنْ خَامَرَهُ إذَا خَالَطَهُ ، وَمِنْهُ : هَنِيئاً مَرِيئاً غَيْرَ دَاءٍ مُخَامِرٍ ؛ أَيْ: مُخَالِطٍ .
وَقِيلَ : لأَنَّهَا تُتْرَكُ حَتَّى تُدْرِكَ ، وَمِنْهُ : اخْتَمَرَ الْعَجِينُ ؛ أَيْ : بَلَغَ إدْرَاكَهُ .
وَقِيلَ:  إنَّها مَأْخُوذَةٌ مِن الْكُلِّ ؛ لاجْتِمَاعِ الْمَعَانِي هَذِهِ فِيهَا. 
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ:  الأَوْجُهُ كُلُّهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْخَمْر "عللي" لأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى أَدْرَكَتْ وَسَكَنَتْ، فَإِذَا شُرِبَتْ خَالَطَت الْعَقْلَ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَيْهِ وَتُغَطِّيَهُ. 
--
س: ما دليل الرأي الأول ؟
جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِن الْحَنَفِيَّةِ ؛ حَيْثُ قَالَ : الْخَمْرُ عِنْدَنَا مَا اعْتُصِرَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إذَا اشْتَدَّ ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ.
--
س: ما أدلة الرأي الثاني ؟
زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ الْعَرَبَ لا تَعْرِفُ الْخَمْرَ إلاَّ مِن الْعِنَبِ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : إنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ سَمَّوْا غَيْرَ الْمُتَّخَذِ مِن الْعِنَبِ خَمْراً عَرَبٌ فُصَحَاءُ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هذا الاسْمُ صَحِيحاً لَمَا أَطْلَقُوهُ. 
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ عَلَى صِحَّتِهَا وَكَثْرَتِهَا تُبْطِلُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْخَمْرَ لا تَكُونُ إلاَّ مِن الْعِنَبِ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِ لا يُسَمَّى خَمْراً، وَلا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْخَمْرِ، وَهُوَ قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِلُغَةِ الْعَرَبِيِّ، وَلِلسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ.
وَلِفَهْمِ الصَّحَابَةِ ؛ لأَنَّهُمْ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَهِمُوا مِن الأَمْرِ بِاجْتِنَابِها تَحْرِيمَ كُلِّ مُسْكِرٍ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا يُتَّخَذُ مِن الْعِنَبِ وَبَيْنَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ غَيْرِهِ، بَلْ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا، وَحَرَّمُوا مَا كَانَ مِنْ عَصِيرٍ غَيْرِ الْعِنَبِ، وَهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ، وَبِلُغَتِهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ فِيهِ تَرَدُّدٌ لَتَوَقَّفُوا عَن الإِرَاقَةِ حَتَّى يَسْتَفْصِلُوا، وَيَتَحَقَّقُوا التَّحْرِيمَ.
وَيَأْتِي حَدِيثُ عُمَرَ:  أَنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ.. الْحَدِيثَ. 
وَعُمَرُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بَيَانَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ، لا أَنَّهُ الْمُسَمَّى فِي اللُّغَةِ ؛ لأَنَّهُ بِصَدَدِ بَيَانِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ صَارَ اسْماً شَرْعِيًّا لِهَذَا النَّوْعِ ، فَيَكُونُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً .
وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ مُسْلِمٍ عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال :"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ" . 
--
س: ما خُلاصة المسألة الأولى "معنى الخمر"؟
فَيَتَحَصَّلُ مِمَّا ذُكِرَ جَمِيعاً أَنَّ الْخَمْرَ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ فِي عَصِيرِ الْعِنَبِ الْمُشْتَدِّ الَّذِي يُقْذَفُ بِالزَّبَدِ ، وَفِي غَيْرِهِ مِمَّا يُسْكِرُ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ ، أَوْ قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ، أَوْ مَجَازٌ؛ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ مِنْ تَحْرِيمِ مَا أَسْكَرَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ أَوْ غَيْرِهِ؛ إمَّا بِنَقْلِ اللَّفْظِ إلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ، أَوْ بِغَيْرِهِ. 
وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ أَطْلَقَ عُمَرُ وَغَيْرُهُ مِن الصَّحَابَةِ الْخَمْرَ عَلَى كُلِّ مَا أَسْكَرَ، وَهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ، وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ .
--
س: قَوْلُهُ - فَجَلَدَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ماذا ؟
فيه دليل على ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ.  أَنَّهُ لا يَجِبُ فِيهِ إلاَّ التَّعْزِيرُ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى حَدٍّ مُعَيَّنٍ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ عَنْهُ الضَّرْبُ الْمُطْلَقُ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ الْجَلْدُ بِالْجَرِيدِ، وَهُوَ سَعَفُ النَّخْلِ.
--
س: ما الجريد ؟
[ سَعَفُ النَّخْلِ ]
--
س: ما أقوال العُلماء بـ هل يتعين الجلد بجريدتين ؟ أو - س: بماذا يكون الضرب ؟ 
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يَتَعَيَّنُ الْجَلْدُ بِالْجَرِيدِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ :
أَقْرَبُهَا جَوَازُ الْجَلْدِ بِالْعُودِ غَيْرِ الْجَرِيدِ ، وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى الضَّرْبِ بِالْيَدَيْنِ وَالنِّعَالِ. 
قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ:  أَجْمَعُوا عَلَى الاكْتِفَاءِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ.
ثُمَّ قَالَ : وَالأَصَحُّ جَوَازُهُ بِالسَّوْطِ.
فَعَيَّنَ السَّوْطَ لِلْمُتَمَرِّدِينَ "الذي يُعاند في شرب الخمر" ، وَأَطْرَافَ الثِّيَابِ وَالنِّعَالَ لِلضُّعَفَاءِ ، وَمَنْ عَدَاهُمْ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِمْ.
--
س: هل جُلد أربعين جلده أو جلد عشرون رجلاً لكل رجل جلدتين ؟
وَقَدْ عَيَّنَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : " نَحْوَ أَرْبَعِينَ"  مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَحْمَدُ بِلَفْظِ : فَأَمَرَ قَرِيباً مِنْ عِشْرِينَ رَجُلاً،  فَجَلَدَهُ كُلُّ وَاحِدٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ.  قَالَ الْمُصَنِّفُ:  وَهَذَا يَجْمَعُ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى تَشَعُّبِهِ، وَأَنَّ جُمْلَةَ الضَّرْبِ كَانَتْ أَرْبَعِينَ، لا أَنَّهُ جَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ أَرْبَعِينَ.
--
س: ما سبب إستشارة عُمر للناس ؟
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ... إلَى آخِرِهِ.
سَبَبُ اسْتِشَارَتِهِ :
" أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ : إنَّ النَّاسَ قَد انْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ ، وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ ، قَالَ: وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، فَسَأَلَهُمْ ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِينَ.
أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليهِ السَّلامُ : نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ؛ فَإِنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ، فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ. 
وَهَذَا حَدِيثٌ مُعْضَلٌ ، وَلِهَذَا الأَثَرِ طُرُقٌ عَنْ عَلِيٍّ .
--
كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

س: ما معنى الأَيْمَانُ لُّغَةِ وإصطلاحاً ؟
بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ: جَمْعُ يَمِينٍ ، وَأَصْلُ الْيَمِينِ فِي اللُّغَةِ : الْيَدُ الجَارِحَةُ ، وَأُطْلِقَتْ عَلَى الْحَلِفِ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا إذَا تَحَالَفُوا أَخَذَ كُلٌّ بِيَمِينِ صَاحِبِهِ. 
--
س: ما معنى النُّذُور لُّغَةِ وإصطلاحاً ؟
وَالنُّذُورُ: جَمْعُ نَذْرٍ، وَأَصْلُهُ: الإِنْذَارُ، بِمَعْنَى: التَّخْوِيفِ، وَعَرَّفَهُ الرَّاغِبُ بِأَنَّهُ إيجَابُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِحُدُوثِ أَمْرٍ.
--

الحديث الأول

عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [أَلا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

س: ما المقصود بالركب ؟
الرَّكْبُ: رُكْبَانُ الإِبِلِ، اسْمُ جَمْعٍ، أَوْ جَمْعٌ، وَهُم الْعَشَرَةُ فَصَاعِداً، وَقَدْ يَكُونُ لِلْخَيْلِ. 
--
س: ما المراد بقوله :" فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ " ؟
لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لا يَحْلِفُ إلاَّ بِهَذَا اللَّفْظِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ بِغَيْرِهِ ؛ نَحْوِ : مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.
--
س: ما معنى"أَوْ لِيَصْمُتْ" ؟
بِضَمِّ الْمِيمِ، مِثْلُ: قَتَلَ يَقْتُلُ .
--
" الحديث الثاني"

وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: "لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلا بِالأَنْدَادِ ، وَلا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ". 

س: ما النِّدُّ لُغةً – وما المُراد به هُنا ؟
بِكَسْرِ أَوَّلِهِ ، الْمِثْلُ .
وَالْمُرَادُ هُنَا : أَصْنَامُهُمْ وَأَوْثَانُهُم الَّتِي جَعَلُوهَا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْثَالاً .
--
س: كيف جعل الكُفار والمُشركين الأصنامـ أمثالاً لله ؟
لِعِبَادَتِهِمْ إيَّاهَا.
وَحَلِفِهِمْ بِهَا ؛ نَحْوُ قَوْلِهِمْ : وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى، "وَلا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ".
--
س: على ماذا دل الحديثان ؟
الْحَدِيثَانِ دَلِيلانِ عَلَى النَّهْيِ عَن الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى .
--
س: ما حكمـ الحلف بغير الله ؟
1- اِلتَّحْرِيمِ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ .
2- قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لا يَجُوزُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالإِجْمَاعِ .
3- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : أنَّ الْيَمِينَ بِغَيْرِ اللَّهِ مَكْرُوهَةٌ ، مَنْهِيٌّ عَنْهَا ، لا يَجُوزُ لأَحَدٍ الْحَلِفُ بِهَا .
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، لا بِطَلاقٍ ، وَلا عَتَاقٍ ، وَلا نَذْرٍ، وَإِذَا حَلَّفَ الْحَاكِمُ أَحَداً بِذَلِكَ وَجَبَ عَزْلُهُ. 
5- أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ ، مَا لَمـْ يُسَوِّ فِي التَّعْظِيمـ ِ.
--
س: لماذا جاء التصحف بين "والله" و "أبيه" ؟
إنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَاوِيهَا :"أَفْلَحَ وَاللَّهِ إِنْ صَدَقَ،" بَلْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ رَاوِيَهَا صَحَّفَهَا؛ أيْ: صَحَّفَ لَفْظَةَ "وَاللَّهِ" إِلَى "وَأَبِيهِ".
--
س: ما المراد بقَوْلُهُ : لا يَجُوزُ ؟
بَيَانٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَوَّلاً.
--
س: أيهما أرجح في ذلك التحريمـ أو الكراهه ؟
لا يَخْفَى أَنَّ الأَحَادِيثَ وَاضِحَةٌ فِي التَّحْرِيمِ .
--
س: ما دليل القائلين بالتحريمـ ؟
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ كَفَرَ" .
"كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ تَعَالَى شِرْكٌ"
"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ  ".
مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ".
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ  :"قُلْ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَانْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثاً ، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَلا تَعُدْ".
فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الأَخِيرَةُ تُقَوِّي الْقَوْلَ بِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ ؛ لِتَصْرِيحِهَا بِأَنَّهُ شِرْكٌ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ؛ وَلِذَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَجْدِيدِ الإِسْلامِ، وَالإِتْيَانِ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ.
--
س: بماذا أستدلوا القائلون بالكراهه وبماذا تمـ الرد عليهمـ ؟
الإستدلال الأول :
اسْتَدَلَّ الْقَائِلُ بِالْكَرَاهَةِ بِحَدِيثِ: "أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ". 
الرد عليهمـ
أَوَّلاً : بِأَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَاوِيهَا: "أَفْلَحَ وَاللَّهِ إِنْ صَدَقَ"، بَلْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ رَاوِيَهَا صَحَّفَهَا؛ أيْ: صَحَّفَ لَفْظَةَ "وَاللَّهِ" إِلَى "وَأَبِيهِ". 
وَثَانِياً : أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مَخْرَجَ الْقَسَمِ، بَلْ هِيَ مِن الْكَلامِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الأَلْسِنَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَعْناهَا ؛ مِثْلُ : تَرِبَتْ يَدَاهُ. 
 وَقَوْلُنَا : مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ ، إشَارَةٌ إلَى تَأْوِيلِ الْقَائِلِ بِالْكَرَاهَةِ ؛ فَإِنَّهُ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ : "فَقَدْ أَشْرَكَ" بِمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ:  قَدْ حَمَلَ بَعْضُهم مِثْلَ هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ، كَمَا حَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ: "الرِّيَاءُ شِرْكٌ" عَلَى ذَلِكَ. 
( وَأُجِيبَ ) بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَرفَعُ الْقَوْلَ بِكُفْرِ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَلا يَرْفَعُ التَّحْرِيمَ، كَمَا أَنَّ الرِّيَاءَ مُحَرَّمٌ اتِّفَاقاً، وَلا يُكَفَّرُ مَنْ فَعَلَهُ، كَمَا قَالَ ذَلِكَ الْبَعْضُ. 
الإستدلال الثاني :
بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَقْسَمَ فِي كِتَابِهِ المَجِيدِ بِالْمَخْلُوقَاتِ مِن الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَغَيْرِهِمَا .
( وَأُجِيبَ(  1- بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ الاقْتِدَاءُ بِالرَّبِّ تَعَالَى ؛ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ .
عَلَى أَنَّهَا كُلَّهَا مُؤَوَّلَةٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ : وَرَبِّ الشَّمْسِ ، وَنَحْوِهِ. 
--
س: كيف تُجيبين أو تردين على الدليل الأول القائلين بالكراهه ؟
أَوَّلاً: بِأَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَاوِيهَا:" أَفْلَحَ وَاللَّهِ إِنْ صَدَقَ"، بَلْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ رَاوِيَهَا صَحَّفَهَا؛ أيْ: صَحَّفَ لَفْظَةَ "وَاللَّهِ" إِلَى "وَأَبِيهِ". 
وَثَانِياً: أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مَخْرَجَ الْقَسَمِ، بَلْ هِيَ مِن الْكَلامِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الأَلْسِنَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَعْناهَا ؛ مِثْلُ : تَرِبَتْ يَدَاهُ.
--
س: ما العلة – أو ما وجه التَّحْرِيمِ في الحلف بغير الله تعالى ؟
1- أَنَّ الْحَلِفَ يَقْتَضِي تَعْظِيمَ الْمَحْلُوفِ بِهِ .
2- وَمَنْعَ النَّفْسِ عَن الْفِعْلِ .
3- أَوْ عَزْمَهَا عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ عَظَمَةِ مَنْ حَلَفَ بِهِ .
4-  وَحَقِيقَةُ الْعَظَمَةِ مُخْتَصَّةٌ بِاللَّهِ تَعَالَى، فَلا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ.
--
س: ما حكمـ الحلف بالبرآءة من الإسلامـ أو أي دين مع الإستدلال ؟
يَحْرُمُ الْحَلِفُ بِالْبَرَاءَةِ مِن الإِسْلامِ، أَوْ مِن الدِّينِ، أَوْ بِأَنَّهُ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.
[ الإستدلال ]
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلامِ سَالِماً" . 
--
س: هل يجب فيها الكفارة والكفارة تُشرع في أي أمور ؟ وما كفارة الحلف بالمحرمات ؟ أو - س: عللي – الأَظْهَرُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَلِفِ بِهَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ ؟ - س: على أي شيء تُشرع الكفارة ؟
الأَظْهَرُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَلِفِ بِهَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ .
الْكَفَّارَةُ مَشْرُوعَةٌ فِيمَا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُحْلَفَ بِهِ، لا فِيمَا نَهَى عَنْهُ .
وَلأَنَّهُ لَمْ يَذْكُر الشَّارِعُ كَفَّارَةً، بَلْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَقُولُ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ لا غَيْرُ.
--

"الحديث الثالث"
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ". وَفِي رِوَايَةٍ: "الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ"، أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. 

س: على ماذا دلَّ الْحَدِيثُ ؟
عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ تَكُونُ عَلَى نِيَّةِ الْمُحَلِّفِ ، وَلا تَنْفَعُ نِيَّةُ الْحَالِفِ إذَا نَوَى بِهَا غَيْرَ مَا أَظْهَرَهُ، وَظَاهِرُهُ الإِطْلاقُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُحَلِّفُ لَهُ الْحَاكِمَ أَو الْمُدَّعِيَ لِلْحَقِّ.
--
س: من هو المستحلف والمُستحلِف ؟
المستحلف (بفتح اللامـ)  : هو الذي يطلب أن يحلف منه اليمين .
المُستحلِف (بكسر اللامـ) : هو الذي يطلب اليمين من غيره .
--
س: من هو المُحلِف والمُحلف ؟
المحلف (بكسر اللامـ) : هو الذي يطلب من الناس أن يحلفوا .
المُحلف (بفتح اللامـ) : هو الذي يحلف .
--
س: ماذا يفيد أو يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ : "عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ" ؟
1-  يُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ لِلْمُحَلِّفِ التَّحْلِيفُ، وَهُوَ حَيْثُ كَانَ صَادِقاً فِيمَا ادَّعَاهُ عَلَى الْحَالِفِ .
2-  وَأَمَّا لَوْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَتِ النِّيَّةُ نِيَّةَ الْحَالِفِ. وَاعْتَبَرَت الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّفُ الْحَاكِمَ، وَإِلاَّ كَانَت النِّيَّةُ نِيَّةَ الْحَالِفِ.
--
س: النية المُعتبرة فيه نية من ؟
الْحَاصِلُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ .
إلاَّ إذَا اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ فِي دَعْوَى تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ ، فَتَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ، وَهُوَ مُرَادُ الْحَدِيثِ.
--
س: ما حكمـ إذا حلف الإنسان بغير إستحلاف وورى فهل يحنث ؟
قَالَ النَّوَوِيُّ:  وَأَمَّا إذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلافٍ، وَوَرَّى ، فَتَنْفَعُهُ وَلا يَحْنَثُ ، سَوَاءٌ حَلَفَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ، أَوْ حَلَّفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي، أَوْ غَيْرُ نَائِبِهِ، وَلا اعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ نِيَّةُ الْمُحَلِّفِ -بِكَسْرِ اللاَّمِ- غَيْرِ الْقَاضِي. 
--
س: متى تكون اليمين على نية الحالف ؟
أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ ، إلاَّ إذَا اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ فِي دَعْوَى تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ ، فَتَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ ، وَهُوَ مُرَادُ الْحَدِيثِ. 
--
س: إذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلافِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ فِي دَعْوَى تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ ؟
فَتَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ.  وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كُلِّهِ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِالطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ .
--
س: متى يكون الإنسان صاحب تحليف ؟
1- إذا كان الحاكمـ .
2- أو صاحب حق .
--
س: عللي - إذَا حَلَّفَهُ الْقَاضِي بِالطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ فَتَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ، وَيَكُونُ الاعْتِبَارُ بِنِيَّةِ الْحَالِفِ ؟
لأَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ التَّحْلِيفُ بِالطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ، وَإِنَّمَا يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ . 
قُلْتُ: وَلا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ تَقْيِيدُ الْحَدِيثِ بِالْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ، بَلْ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إذَا اسْتَحْلَفَهُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ مُطْلَقاً.
--
س: إذا حلف الإنسان بغير إستحلاف وورى فهل يحنث ؟
لا
--
"الحديث الرابع"

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 
وَفِي لَفْظِ لِلْبُخَارِيِّ: "فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ". وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: " فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ.

س: من هو عبدالرحمن بن سمرة ؟
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْعَبْشَمِيِّ ، أَبو سَعِيدٍ كُنْيَتُهُ، صَحَابِيٌّ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ ، افْتَتَحَ سِجِسْتَانَ، ثُمَّ سَكَنَ الْبَصْرَةَ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ خَمْسِينَ أَوْ بَعْدَهَا.
--
س: ما المراد أو المقصود بِالتَّثْنِيَةِ ؟
أَيْ: لَفْظِ الْبُخَارِيِّ وَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ .
--
س: ما حكمـ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ، وَكَانَ تَرْكُهُ خَيْراً مِن التَّمَادِي عَلَى الْيَمِينِ ؟
1-  وَجَبَ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ، وَإِتْيَانُ الذي هُوَ خَيْرٌ، كَمَا يُفِيدُهُ الأَمْرُ.
2- وَلَكِنَّهُ صَرَّحَ الْجَمَاهِيرُ بِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لا وَاجِبٌ. 
--
س: ما حكمـ تقديمـ الكفارة على الحلف باليمين ؟
1-  وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ .
2- وَلَكِنَّهُ ادَّعَى الإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ تَقْدِيمِهَا .
3-  وَعَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِهَا إلَى بَعْدَ الْحِنْثِ .
4-  لا يَصِحُّ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْيَمِينِ.
--
س: ما الدليل على الوجوب ؟
"ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"
--
س: ما الآراء في قوله "ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" ؟
َدَلَّتْ رِوَايَةُ: "ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" :
الرأي الأول : عَلَى أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ ؛ لاقْتِضَاءِ " ثُمَّ " التَّرْتِيبَ . وَرِوَايَةُ الْوَاوِ تُحْمَلُ عَلَى رِوَايَةِ "ثُمَّ" حَمْلاً لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، فَإِنْ تَمَّ الإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِهَا، وَإِلاَّ فَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِهَا. 
الرأي الثاني : ذَهَبَ إلَى جَوَازِ تَقَدُّمِهَا عَلَى الْحِنْثِ ، لَكِنْ قَالُوا : يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا عَن الْحِنْثِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا جَارٍ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَاتِ. 
الرأي الثالث : إلَى عَدَمِ إجْزَاءِ تَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ ، وَقَالَ : لا يَجُوزُ قَبْلَ الْحِنْثِ؛ لأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لا يَجُوزُ تَقَدُّمُهَا عَلَى وَقْتِهَا؛ كَالصَّلاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. وَأَمَّا التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ فَجَائِزٌ تَقْدِيمُهُ، كَمَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ.
الرأي الرابع : إلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ تَقْدِيمُ التَّكْفِيرِ عَلَى الْحِنْثِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. 
--
س: على ماذا تُفيد "ثمـ" وعلى ماذا يدل ذلك الترتيب ؟
" ثُمَّ " التَّرْتِيبَ .
وَرِوَايَةُ الْوَاوِ تُحْمَلُ عَلَى رِوَايَةِ "ثُمَّ" حَمْلاً لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ.
وتدل على تقديمـ الكفارة قبل الحنث باليمين .
--
س: عللي - َذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى عَدَمِ إجْزَاءِ تَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ، وَقَالَ : لا يَجُوزُ قَبْلَ الْحِنْثِ؟
لأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لا يَجُوزُ تَقَدُّمُهَا عَلَى وَقْتِهَا؛ كَالصَّلاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. وَأَمَّا التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ فَجَائِزٌ تَقْدِيمُهُ، كَمَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ.
--
س: عللي - أَنَّهُ لا يَجُوزُ تَقْدِيمُ التَّكْفِيرِ عَلَى الْحِنْثِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؟
قَالَت الْهَادَوِيَّةُ : لأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ هُوَ مَجْمُوعُ الْحِنْثِ وَالْيَمِينِ، فَلا يَصِحُّ التَّقْدِيمُ قَبْلَ تَمَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : السَّبَبُ الْحِنْثُ .
وَلا يَخْفَى أَنَّ الْحَدِيثَ دَالٌ عَلَى خِلافِ مَا عَلَّلُوا بِهِ وَذَهَبُوا إلَيْهِ، فَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَقْرَبُ إلَى الْعَمَلِ بِهِ.

--
"الحديث الحادي عشر"

وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَن النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

س: عرفي النذر لُغة وشرعاً ؟
وَالنُّذُورُ لُغَةً : الْتِزَامُ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ/ وَفِي الشَّرْعِ : الْتِزَامُ الْمُكَلَّفِ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مُنْجَزاً أَوْ مُعَلَّقاً. 
--
س: ما أقوال الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا النَّهْيِ ؟
فَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ .
وَقِيلَ: بَلْ مُتَأَوَّلٌ. 
--
س: عللي -  تَكَرَّرَ النَّهْيُ عَن النَّذْرِ فِي الْحَدِيثِ !!
تَأْكِيدٌ لأَمْرِهِ ، وَتَحْذِيرٌ عَن التَّهَاوُنِ بِهِ بَعْدَ إيجَابِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ الزَّجْرَ عَنْهُ حَتَّى لا يُفْعَلَ لَكَانَ فِي ذَلِكَ إبْطَالٌ لِحُكْمِهِ ، وَإِسْقَاطٌ لِلِزُومِ الْوَفَاءِ بِهِ ؛ إذْ كَانَ بِالنَّهْيِ يَصِيرُ مَعْصِيَةً، فَلا يَلْزَمُ. 
--
س: كبف تمـ توجيه النهي في هذا الحديث ؟ أو – س: ما وجه النذر في هذا الحديث ؟
وَجْهُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ الأَمْرَ لا يَجُرُّ لَهُمْ فِي الْعَاجِلِ نَفْعاً ، وَلا يَصْرِفُ عَنْهُمْ ضَرًّا ، وَلا يَرُدُّ قَضَاءً، فَقَالَ : لا تَنْذِرُوا عَلَى أَنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِالنَّذْرِ شَيْئاً لَمْ يُقَدِّرْهُ اللَّهُ لَكُمْ، أَوْ تَصْرِفُونَ بِهِ عَنْكُمْ مَا قَدَّرَ عَلَيْكُمْ، فَإِذَا نَذَرْتُمْ وَلَمْ تَعْتَقِدُوا هَذَا فَأَخْرِجُوا عَنْهُ بِالْوَفَاءِ ؛ فَإِنَّ الَّذِي نَذَرْتُمُوهُ لازِمٌ لَكُمْ.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّاذِرَ يَأْتِي بِالْقُرْبَةِ مُسْتَثْقِلاً لَهَا لَمَّا صَارَتْ عَلَيْهِ ضَرْبَةَ لازِبٍ، فَلا يَنْشَطُ لِلْفِعْلِ نَشَاطَ مُطْلَقِ الاخْتِبَارِ .
أَوْ لأَنَّ النَّاذِرَ يُصَيِّرُ الْقُرْبَةَ كَالْعِوَضِ عَن الَّذِي نَذَرَ لأَجْلِهِ ، فَلا تَكُونُ خَالِصَةً ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: "إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ" .
إنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُغَالِبُ الْقَدَرَ، وَأنَّ النَّهْيَ لِخَشْيَةِ أَنْ يَقَعَ فِي ظَنِّ بَعْضِ الْجَهَلَةِ ذَلِكَ.
--
س: ما معنى َقَوْلُهُ "لا يَأْتِي بِخَيْرٍ" ؟
مَعْنَاهُ أَنَّ عُقْبَاهُ لا تُحْمَدُ .
وَقَدْ يَتَعَذَّرُ الْوَفَاءُ بِهِ .
وَأَنَّهُ لا يَكُونُ سَبَباً لِخَيْرٍ لَمْ يُقَدَّرْ، فَيَكُونُ مُبَاحاً. 
--
س: ما حكمـ النذر ، وبما أحتج القائلون بكراهيته ؟
النَّذْرَ مَكْرُوهٌ ؛ لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْهُ . وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَيْسَ طَاعَةً مَحْضَةً "عللي" لأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ خَالِصَ الْقُرْبَةِ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ أَنْ يَنْفَعَ نَفْسَهُ أَوْ يَدْفَعَ عَنْهَا ضَرَراً بِمَا الْتَزَمَ .
وَجَزَمَ الْحَنَابِلَةُ بِالْكَرَاهَةِ ، وَعِنْدَهُمْ رِوَايَةٌ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ . وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ كَرَاهَتَهُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِن الصَّحَابَةِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : يُكْرَهُ النَّذْرُ فِي الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ، فَإِنْ نَذَرَ بِالطَّاعَةِ ، وَوَفَّى بِهِ ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ .
وَذَهَبَ النَّوَوِيُّ إلَى أَنَّ النَّذْرَ مُسْتَحَبٌّ. 
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ:  وَأَنَا أَتَعَجَّبُ مِمَّنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ مَعَ ثُبُوتِ النَّهْيِ الصَّرِيحِ، فَأَقَلُّ دَرَجَاتِهِ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهاً. 
--
س: لماذا النَّذْرُ شَبِيهٌ بِالدُّعَاءِ ؟
فَإِنَّهُ لا يَرُدُّ الْقَدَر َ، لَكِنَّهُ مِن الْقَدَرِ ، وَقَدْ نَدَبَ إلَى الدُّعَاءِ ، وَنَهَى عَن النَّذْرِ ؛ لأَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ عَاجِلَةٌ، وَيَظْهَرُ بِهِ التَّوَجُّهُ إلَى اللَّهِ تعالى وَالْخُضُوعُ وَالتَّضَرُّعُ، وَالنَّذْرُ فِيهِ تَأْخِيرُ الْعِبَادَةِ إلَى حِينِ الْحُصُولِ، وَتَرْكُ الْعَمَلِ إلَى حِينِ الضَّرُورَةِ .
-- 
س: ما الحكمـ الذي دل عليه الحديث ؟
الْقَوْلُ بِتَحْرِيمِ النَّذْرِ هُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ، وَيَزِيدُهُ تَأْكِيداً تَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ ؛ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إخْرَاجُ الْمَالِ فِيهِ مِنْ بَابِ إضَاعَةِ الْمَالِ ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ مُحَرَّمَةٌ ، فَيَحْرُمُ النَّذْرُ بِالْمَالِ ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ : "وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ" .
--
س: ما حكمـ النَّذْرُ بِالصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَنَحْوِهَا مِن الطَّاعَاتِ ؟
لا تَدْخُلُ فِي النَّهْيِ . وَيَدُلُّ بـ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:"يُوفُونَ بِالنَّذْرِ" ،  قَالَ : كَانُوا يَنْذِرُونَ طَاعَةً مِن الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَسَائِرِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ . وَهُوَ ، وَإِنْ كَانَ أَثَراً ، فَهُوَ يُقَوِّيهِ مَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الآيَةِ. 
--
س: ما حكمـ النُّذُورُ الْمَعْرُوفَةُ فِي هَذِهِ الأَزْمِنَةِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْمَشَاهِدِ وَالأَمْوَاتِ ؟
فَلا كَلامَ فِي تَحْرِيمِهَا "عللي" لأَنَّ النَّاذِرَ يَعْتَقِدُ فِي صَاحِبِ الْقَبْرِ أَنَّهُ يَنْفَعُ وَيَضُرُّ ، وَيَجْلِبُ الْخَيْرَ ، وَيَدْفَعُ الشَّرَّ، وَيُعَافِي الأَلِيمَ ، وَيَشْفِي السَّقِيمَ. 
وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ عُبَّادُ الأَوْثَانِ بِعَيْنِهِ، فَيَحْرُمُ، كَمَا يَحْرُمُ النَّذْرُ عَلَى الْوَثَنِ، وَيَحْرُمُ قَبْضُهُ؛ لأَنَّهُ تَقْرِيرٌ عَلَى الشِّرْكِ، وَيَجِبُ النَّهْيُ عَنْهُ وَإِبَانَةُ أَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَأَنَّهُ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ عُبَّادُ الأَصْنَامِ. 
لَكِنْ طَالَ الأَمَدُ حَتَّى صَارَ الْمَعْرُوفُ مُنْكَراً، وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفاً، وَصَارَتْ تُعْقَدُ الوَلايَاتُ لِقِبَاضِ النُّذُورِ عَلَى الأَمْوَاتِ، وَيُجْعَلُ لِلْقَادِمِينَ إلَى مَحَلِّ الْمَيِّتِ الضِّيَافَاتُ، وَيُنْحَرُ فِي بَابِهِ النَّحَائِرُ مِن الأَنْعَامِ، وَهَذَا هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عُبَّادُ الأَصْنَامِ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ. 
وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلامَ فِي هَذَا فِي رِسَالَةِ تَطْهِيرِ الاعْتِقَادِ عَنْ دَرَنِ الإِلْحَادِ.
--
س: َالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي النَّهْيِ عَن النَّذْرِ مُطْلَقاً ، مَا يُنْذَرُ بِهِ ابْتِدَاءً ؛ وضحي ؟ أو – ما أنواع النذور؟
النذر يُمكن أن يكون إبتداء : النَّهْيِ عَن النَّذْرِ مُطْلَقاً ، مَا يُنْذَرُ بِهِ ابْتِدَاءً  كَمَنْ يَنْذِرُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ كَذَا .
ويمكن أن يكون مُعلقاً :  وَمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ مُعَلَّقا ً؛ كَأَنْ يَقُولَ : إنْ قَدِمَ زَيْدٌ تَصَدَّقْتُ بِكَذَا.
--
"الحديث الثاني عشر"
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ. وَصَحَّحَهُ. 
وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ :"لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ"

س: ما الآراء في الكفارة في النذُر ؟
الرأي الأول : أَنَّ مَنْ نَذَرَ بِأَيِّ نَذْرٍ مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَلا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً ، قَالَتْ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
عَنْ أُمِّ صَفِيَّةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَإِنْسَانٌ يَسْأَلُهَا عَن الَّذِي يَقُولُ : كُلُّ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ كُلُّ مَالِهِ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، مَا يُكَفِّرُ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ:  يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ.
الرأي الثاني:  هَذَا فِي غَيْرِ الْعِتْقِ .
فَقَدْ رُوِيَ عَن ابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، أَنَّ الْعَتَاقَ يَقَعُ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَدَلِيلُهُمْ حَدِيثُ عُقْبَةَ هَذَا.
الرأي الثالث : َذَهَبَ آخَرُونَ إلَى تَفْصِيلٍ فِي الْمَنْذُورِ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ بِهِ فِعْلاً، فَالْفِعْلُ إنْ كَانَ غَيْرَ مَقْدُورٍ فَهُوَ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ، وَإِنْ كَانَ مَقْدُوراً، فَإِنْ كَانَ جِنْسُهُ وَاجِباً لَزِمَ الْوَفَاءُ بِهِ .
الرأي الرابع : إنَّهُ لا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ الْمُطْلَقُ ، بَلْ يَكُونُ يَمِيناً فَيُكَفِّرُهَا
-- 
س: ما الحكمـ إذا كان النُذر مُباحاً أو معصية ؟
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صِحَّةِ النَّذْرِ ، وَوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ ، إذَا كَانَ الْمُلْتَزَمُ طَاعَةً ، فَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحاً ؛ كَدُخُولِ السُّوقِ ، لَمْ يَنْعَقِد النَّذْرُ :
- القول الأول : َلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. 
- القول الثاني : فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
--
س: ما حكمـ النَّذْرِ بِالْمَال ؟
وَقَعَ الاتِّفَاقُ عَلَى لُزُومِ النَّذْرِ بِالْمَالِ إذَا كَانَ فِي سَبِيلِ الْبِرِّ ، وَكَانَ عَلَى جِهَةِ الْجَزْمِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِ :
الرأي الأول : يَلْزَمُ كَالْجَزْمِ ، وَلا كَفَّارَةَ يَمِينٍ فِي ذَلِكَ ، إلاَّ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لَزِمَ ثُلُثُ مَالِهِ إذَا كَانَ مُطْلَقاً ، وَإِنْ كَانَ مُعَيِّناً الْمَنْذُورَ بِهِ لَزِمَهُ وَإِنْ كَانَ جَمِيعَ مَالِهِ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْمُعَيَّنُ أَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ. 
الرأي الثاني : أَنَّهَا تَجِبُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "عللي" لأَنَّهُ أَلْحَقَهَا بِالأَيْمَانِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَقَاوِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ لا يَنْهَضُ عَلَيْهَا دَلِيلٌ ، وَذَكَرَ مُتَمَسَّكَ الْقَائِلِينَ بِأَدِلَّةٍ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ النَّذْرِ، وَلا تَنْطَبِقُ عَلَى الْمُدَّعِي. 
--
س: ما الخُلاصة المُستفادة من الحديث ؟
حَدِيثُ عُقْبَةَ أَحْسَنُ مَا يَعْتَمِدُ النَّاظِرُ عَلَيْهِ، وَقَدْ حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ النَّذْرِ، وَقَالُوا: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْمَنْذُورَاتِ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَ، وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ إطْلاقُ حَدِيثِ عُقْبَةَ. 
--

"الحديث الثالث عشر"
وَلأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعاً: مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ رَجَّحَ الْحُفَّاظُ وَقْفَهُ"

س: ما قول الْعُلَمَاءِ في النَّذْرُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ ؛ كَأَنْ يَقُولَ : لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ؟ أو – ما حكمـ ... ؟
قَالَ كَثِيرٌ مِن الْعُلَمَاءِ : فِي ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لا غَيْرُ .
وَعَلَيْهِ دَلَّ حَدِيثُ عُقْبَةَ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ   .
--
س: ما حكمـ النَّذْرُ بِالْمَعْصِيَةِ ؟
فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَدِيثُ ، سَوَاءٌ فَعَلَ الْمَعْصِيَةَ أَمْ لا .
--
س: ما حكمـ مَنْ نَذَرَ نَذْراً لا يُطِيقُهُ عَقْلاً وَلا شَرْعاً ، كَطُلُوعِ السَّمَاءِ ، وَحَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ ؟
فلا يَنْعَقِدُ  وَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
لا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ؛ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الآتِي، وَهُوَ قَوْلُهُ:  مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:  [وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ ]
وَحَدِيثُ عُمَرَ:"لا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ"
وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الأَصَحَّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. 
--
"الحديث الرابع عشر"

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :"وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ"
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ : "مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ كَفَّارَةً. 
وَحَدِيثُ عُمَرَ"لا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ" . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ. 

س: ما حكمـ الكفارة ؟
وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الأَصَحَّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. 
وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:"وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"
--
س: هل يلزمـ الوفاء بنذر المعصية ؟
وَلا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ ؛ لِقَوْلِهِ : ((فَلا يَعْصِهِ)) .

كِتَابُ الْقَضَاءِ

س: عرفي القضاء لُغةً وشرعاً ؟
الْقَضَاءُ بِالْمَدِّ : الْوِلايَةُ الْمَعْرُوفَةُ
وَهُوَ فِي اللُّغَةِ : مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَعَانٍ :
مِنْهَا : إحْكَامُ الشَّيْءِ ، وَالْفَرَاغُ مِنْهُ ؛ وَمِنْهُ : [ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ]
وَبِمَعْنَى : إِمْضَاءِ الأَمْرِ؛ وَمِنْهُ : [وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرَائِيلَ]
وَبِمَعْنَى : الْحَتْمِ وَالإِلْزَامِ ؛ وَمِنْهُ [ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إيَّاهُ]
وَفِي الشَّرْعِ : إلْزَامُ ذِي الْوِلايَةِ بَعْدَ التَّرَافُعِ .
وَقِيلَ : هُوَ الإِكْرَاهُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ فِي الْوَقَائِعِ الْخَاصَّةِ لِمُعَيِّنٍ أَوْ جِهَةٍ .
وَالْمُرَادُ بِالْجِهَةِ كَالْحُكْمِ لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَيْهِ.
---
"الحديث الأول"
[ينجو من النار من القُضاة من عرف الحق وعمل به]

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ : اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ" رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. 

س: ما فوائد الحديث ؟ أو على ماذا يدل الحديث أو مايُستفاد منه ؟
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَنْجُو مِن النَّارِ مِن الْقُضَاةِ إلاَّ :
مَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَعَمِلَ بِه .
وَالْعُمْدَةُ الْعَمَلُ؛ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَهُوَ وَمَنْ حَكَمَ بِجَهْلٍ سَوَاءٌ فِي النَّارِ .
وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ حَكَمَ بِجَهْلٍ، وَإِنْ وَافَقَ حُكْمُهُ الْحَقَّ؛ فَإِنَّهُ فِي النَّارِ؛ لأَنَّهُ أَطْلَقَهُ .
وَقَالَ: [فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ] فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى مَنْ وَافَقَ الْحَقَّ، وَهُوَ جَاهِلٌ فِي قَضَائِهِ أَنَّهُ قَضَى عَلَى جَهْلٍ.
وَفِيهِ التَّحْذِيرُ مِن الْحُكْمِ بِجَهْلٍ أَوْ بِخِلافِ الْحَقِّ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِهِ. 
وَالَّذِي فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّاجِيَ مَنْ قَضَى بِالْحَقِّ عَالِماً بِهِ، وَالاثْنَانِ فِي النَّارِ.
وَفِيهِ أنه يَتَضَمَّنُ النَّهْيَ عَنْ تَوْلِيَةِ الْجَاهِلِ الْقَضَاءَ. 
--
س: هل يجوز لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْقَضَاءَ ؟
لا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْقَضَاءَ ، وَلا يَجُوزُ لِلإِمَامِ تَوْلِيَتُهُ .
--
س: من َالْمُجْتَهِدُ ؟ وما هي العلومـ التي على المُجتهد جمعها ؟
المُجتهد : مَنْ جَمَعَ خَمْسَةَ عُلُومٍ : [ عِلْمَ كِتَابِ اللَّهِ / وَعِلْمَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / وَأَقَاوِيلَ عُلَمَاءِ السَّلَفِ مِنْ إجْمَاعِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ / وَعِلْمَ اللُّغَةِ / وَعِلْمَ الْقِيَاسِ ]
--
س: ماتعريف علمـ القياس / أو س: ما المقصود بالقياس ؟
هُوَ طَرِيقُ اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ مِن الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إذَا لَمْ يَجِدْهُ صَرِيحاً فِي نَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ.
--
س: ما الذي يجب أن يعلمـ من علمـ الكتاب ؟
يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ [ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ / وَالْمُجْمَلَ وَالْمُفَسَّرَ/  وَالْخَاصَّ وَالْعَامَّ / وَالْمُحْكَمَ وَالْمُتَشَابِهَ / وَالْكَرَاهَةَ وَالتَّحْرِيمَ / وَالإِبَاحَةَ وَالنَّدْبَ ]
--
س: ما الذي يجب عليه معرفته من السُنة ؟
َيَعْرِفُ مِن السُّنَّةِ هَذِهِ الأَشْيَاءَ ، وَيَعْرِفُ مِنْهَا [ الصَّحِيحَ وَالضَّعِيفَ ، وَالْمُسْنَدَ وَالْمُرْسَلَ  ، وَيَعْرِفُ تَرْتِيبَ السُّنَّةِ عَلَى الْكِتَابِ وَبِالْعَكْسِ ]
--
س:لماذا يجب عليه معرفة ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس ؟
حَتَّى إذَا وَجَدَ حَدِيثاً لا يُوَافِقُ ظَاهِرُهُ الْكِتَابَ اهْتَدَى إلَى وَجْهِ مَحْمَلِهِ ؛ فَإِنَّ السُّنَّةَ بَيَانٌ لِلْكِتَابِ ، فَلا تُخَالِفُهُ ، وإنَّمَا تَجِبُ مَعْرِفَةُ مَا وَرَدَ مِنْهَا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ دُونَ مَا عَدَاهَا مِن الْقِصَصِ وَالأَخْبَارِ وَالْمَوَاعِظِ. 
--
س: ماذا يجب عليه معرفته من علمـ اللغة ؟
يَجِبُ أَنْ يَعْرِفَ مِنْ عِلْمِ اللُّغَةِ مَا أَتَى فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أُمُورِ الأَحْكَامِ ، دُونَ الإِحَاطَةِ بِجَمِيعِ لُغَاتِ الْعَرَبِ .
--
س: لماذا يجب عليه أن َيَعْرِفُ أَقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي الأَحْكَامِ وَمُعْظَمَ فَتَاوَى فُقَهَاءِ الأُمَّةِ ؟
حَتَّى لا يَقَعَ حُكْمُهُ مُخَالِفاً لأَقْوَالِهِمْ، فَيَأْمَنُ فِيهِ خَرْقَ الإِجْمَاعِ، فَإِذَا عَرَفَ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاعِ فَهُوَ مُجْتَهِدٌ، وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْهَا فَسَبِيلُهُ التَّقْلِيدُ.
--
"الحديث الثامن"
"وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئاً" زَادَ فِي رِوَايَةٍ: [فَلا يَأْخُذْهُ]، رَوَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي الإِرْشَادِ،" فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ".

س: ما معنى اللحن وما المُراد بذلك ؟
اللَّحْنُ:  هُوَ الْمَيْلُ عَنْ جِهَةِ الاسْتِقَامَةِ .
وَالْمُرَادُ : أَنَّ بَعْضَ الْخُصَمَاءِ يَكُونُ أَعْرَفَ بِالْحُجَّةِ ، وَأَفْطَنَ لَهَا مِنْ غَيْرِهِ .
--
س: ما الذي يسمعه القاضي من المُتخاصمين ؟ - أو – س: ما هي الأمور التي يسمعها القاضي من المتخاصمين ؟
وَقَوْلُهُ : "عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ" أَيْ - مِن الدَّعْوَى وَالإِجَابَةِ وَالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ ، وَقَدْ تَكُونُ بَاطِلَةً فِي نَفْسِ الأَمْرِ .
--
س: كيف يقتطع قطعة من نار ؟
"فَيَقْتَطِعُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ قِطْعَةً مِنْ نَار"ٍ ، بِاعْتِبَارِ مَا يَؤُولُ إلَيْهِ، مِنْ بَابِ"إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً" .
--
س: هل يُنفذ حكمـ القاضي إذا كان المُدعي مبطلاً وشهادته كاذبه ؟
الرأي الأول : َيَنْفُذُ حُكْمُهُ ظَاهِراً ، وَلَكِنَّهُ لا يَحِلُّ بِهِ الْحَرَامُ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي مُبْطِلاً، وَشَهَادَتُهُ كَاذِبَةً. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ"الرأي الراجح"
الرأي الثاني : إنَّهُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ ظَاهِراً وَبَاطِناً [مثال] وَإِنَّهُ لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ زُورٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ زَوْجَةُ فُلانٍ حَلَّتْ لَهُ ، وَاسْتَدَلَّ بِآثَارٍ لا يَقُومُ بِهَا دَلِيلٌ ، وَبِقِيَاسٍ لا يَقْوَى عَلَى مُقَاوَمَةِ النَّصِّ. 
--
س: كيف تجمعين بين أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِرُّ عَلَى الْخَطَأِ ، وَقَدْ نُقِلَ الاتِّفَاقُ عَن الأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ لا يُقِرُّ فِيمَا حَكَمَ فِيهِ بِاجْتِهَادِهِ ؛ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْخَطَأِ فِي الأَحْكَامِ ؟
وَجُمِعَ بَيْنَ اتِّفَاقِهِمْ وَبَيْنَ مَا أَفَادَهُ الْحَدِيثُ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ لا يُقِرُّ فِيمَا حَكَمَ فِيهِ بِاجْتِهَادِهِ؛ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْخَطَأِ عَلَيْهِ فِيهِ، وَذَلِكَ كَقِصَّةِ أُسَارَى بَدْرٍ والإِذْنِ لِلْمُتَخَلِّفِينَ.
وَأَمَّا الْحُكْمُ الصَّادِرُ عَن الطَّرِيقِ الَّتِي فُرِضَتْ ؛ كَالْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ يَمِينِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ مُخَالِفاً لِلْبَاطِنِ لا يُسَمَّى الْحُكْمُ بِهِ خَطَأً، بَلْ هُوَ صَحِيحٌ"عللي" لأَنَّهُ عَلَى وَفْقِ مَا وَقَعَ بِهِ التَّكْلِيفُ مِنْ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالشَّاهِدَيْنِ، وَإِنْ كَانَا شَاهِدَيْ زُورٍ، فَالتَّقْصِيرُ مِنْهُمَا.
وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَلا حِيلَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَلا عَتْبَ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ، بِخِلافِ مَا إذَا أَخْطَأَ فِي الاجْتِهَادِ الَّذِي وَقَعَ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِهِ؛ مِثْلُ أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّ الشُّفْعَةَ مَثَلاً لِلْجَارِ، وَكَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهَا لا تَثْبُتُ إلاَّ لِلْخَلِيطِ؛ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ مُخَالِفاً لِلْحَقِّ الَّذِي فِي عِلْمِ اللَّهِ فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخَطَأُ لِلْمُجْتَهِدِ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْحَقَّ مَعَ وَاحِدٍ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا أَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.
وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ "عللي" لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُمْكِنُ اطِّلاعُهُ عَلَى أَعْيَانِ الْقَضَايَا مُفَصَّلاً، كَذَا قَالَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي الإِرْشَادِ. 
قُلْتُ: وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى نَحْوِ مَا يَسْمَعُ، وَلَمْ يَنْفِ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِمَا عَلِمَ. 
--
س: ما التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ: "فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ" ؟
دَالٌّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِهِ بِمَا يَسْمَعُ ، فَإِذَا حَكَمَ بِمَا عَلِمَهُ فَلا تَجْرِي فِيهِ الْعِلَّةُ.
--

بَابُ الشَّهَادَاتِ
س: ما المُراد بالشهادة ؟
الشَّهَادَةُ : مَصْدَرُ شَهِدَ ، جَمْعٌ لإِرَادَةِ أَنْوَاعِ الشَّهَادَةِ .
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الشَّهَادَةُ خَبَرٌ قَاطِعٌ ، وَالشَّاهِدُ حَامِلُ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيهَا ، لأَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ.
وَقِيلَ: هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِن الإِعْلامِ ؛ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :"شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ"؛ أَيْ: عَلِمَ. 
--

"الحديث الثالث"
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. 

س: ما معنى ذي غمر ؟
ذِي غَمَرٍ : بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا بَعْدَهَا رَاءٌ ،
فَسَّرَهُ أَبُو دَاوُدَ بِالْحِنَةِ ؛ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ،
وَهِيَ : الْحِقْدُ وَالشَّحْنَاءُ .
--
س: من هو الخائن ولماذا لا تُقبل شهادته ؟
وَقَوْلُهُ : "الْخَائِنِ" -  قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ:  لا نَرَاهُ خَصَّ بِهِ الْخِيَانَةَ فِي أَمَانَاتِ النَّاسِ دُونَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ وَائْتَمَنَهُمْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ سَمَّى ذَلِكَ أَمَانَةً ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ" .
فَإِنَّهُ إذَا كَانَ خَائِناً فَلَيْسَ لَهُ تَقْوَى تَرُدُّهُ عَن ارْتِكَابِ مَحْظُورَاتِ الدِّينِ ، الَّتِي مِنْهَا الْكَذِبُ .
فَلا يَحْصُلُ الظَّنُّ بِخَبَرِهِ .
ولأَنَّهُ مَظِنَّةُ تُهْمَةٍ ، أَوْ مَسْلُوبُ الأَهْلِيَّةِ .
--
س: لماذا لا تجوز شهادة ذو غمر على أخيه ؟
لأن الْحِقْدِ مَظِنَّةُ عَدَمِ صِدْقِ خَبَرِهِ ؛ لِمَحَبَّتِهِ إنْزَالَ الضَّرَرِ بِمَنْ يَحْقِدُ عَلَيْه ِ
--
س: لماذا لا تجوز شهادة مَنْ ضَيَّعَ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، أَوْ مَا نَهَى عَنْه ؟
فليس يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَدْلاً ؛ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ خَائِناً فَلَيْسَ لَهُ تَقْوَى تَرُدُّهُ عَن ارْتِكَابِ مَحْظُورَاتِ الدِّينِ ، الَّتِي مِنْهَا الْكَذِبُ، فَلا يَحْصُلُ الظَّنُّ بِخَبَرِهِ ، ولأَنَّهُ مَظِنَّةُ تُهْمَةٍ ، أَوْ مَسْلُوبُ الأَهْلِيَّةِ.
--
س: ما الْمُرَادُ بِأَخِيهِ ؟
الْمُسْلِمُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ .
--
س: ما حكم الشهادة على الْمُسْلِمُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ، وَالْكَافِرُ ؟
الْمُسْلِمُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ، وَالْكَافِرُ مِثْلُهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ ذُو حِقْدٍ عَلَيْهِ إذَا كَانَت الْعَدَاوَةُ لِسَبَبٍ غَيْرِ الدِّينِ؛ فَإِنَّ ذَا الْحِقْدِ مَظِنَّةُ عَدَمِ صِدْقِ خَبَرِهِ؛ لِمَحَبَّتِهِ إنْزَالَ الضَّرَرِ بِمَنْ يَحْقِدُ عَلَيْهِ.
--
س: ما حكمـ شهادة الْمُسْلِمُ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَا حِقْدٍ عَلَى الْكَافِرِ بِسَبَبٍ غَيْرِ الدِّينِ ؟ أو – س: ماذا يحصل من شهادة المُسلمـ على الكافر ؟
الْمُسْلِمُ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَا حِقْدٍ عَلَى الْكَافِرِ بِسَبَبٍ غَيْرِ الدِّينِ ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ .
وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ فِي الدِّينِ ،  فَإِنَّ عَدَاوَةَ الدِّينِ لا تَقْتَضِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ زُوراً ؛ فَإِنَّ الدِّينَ لا يُسَوِّغُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا خَرَجَ الْحَدِيثُ عَلَى الأَغْلَبِ.
--
س: ما المُراد بالقانع ؟
الْقَانِع : بِالْقَافِ وَبَعْدَ الأَلْفِ نُونٌ ثُمَّ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ .
وَالْقَانِعُ : هُوَ الْخَادِمُ لأَهْلِ الْبَيْتِ ، وَالْمُنْقَطِعُ إلَيْهِمْ لِلْخِدْمَةِ ، وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ ، وَمُوَالاتِهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ.
--
س: لماذا لا تُقبل شهادتة القانع لأهل البيت وهل تجوز شهادته لغيرهمـ ؟
"َأَجَازَهَا"  أَيْ:  شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِغَيْرِهِمْ ؛ أَيْ: لِغَيْرِ مَنْ هُوَ تَابِعٌ لَهُمْ .
وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْ شَهَادَتِهِ لِمَنْ هُوَ تَابِعٌ لَهُمْ ؛ [لأَنَّهُ مَظِنَّةُ تُهْمَةٍ ، فَيَجِبُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمْ ، وَجَلْبُ الْخَيْرِ إلَيْهِمْ] فَمُنِعَ مِن الشَّهَادَةِ
--
س: الخائن والخائنة وذي غمر والقانع ، مُنع هؤلاء من الشهادة لماذا ؟ أو – س: على ماذا دل منع هؤلاء من الشهادة ؟
دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ فِي الشَّاهِدِ، عَلَيْهِ دَلَّ قَوْلُهُ تَعَالَى"وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ"
--
س: ما هو تعريف العدالة  وما العدل ؟
َسَمُوا الْعَدَالَةَ : بِأَنَّهَا مُحَافَظَةٌ دِينِيَّةٌ تَحْمِلُ عَلَى مُلازَمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ ، لَيْسَ مَعَهَا بِدْعَةٌ.
الْعَدْلَ هُوَ مَنْ غَلَبَ خَيْرُهُ شَرَّهُ، وَلَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِ اعْتِيَادُ كَذِبٍ، وَأَقَمْنَا عَلَيْهِ الأَدِلَّةَ هُنَالِكَ ، وَالشَّارِحُ هُنَا مَشَى مَعَ الْجَمَاهِيرِ، وَذَكَرَ بَعْضَ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ مُرَادِهِمْ.
--
"الحديث السادس"
. 
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. وَلَفْظُ الحَدِيثِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟" ثَلاثاً، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ"، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: "أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ"، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.
س: ما أكبر الكبائر ؟
[ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ -  وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ - وَقَوْلُ الزُّورِ ]
--
س: ما تعريف الزور ؟
الزُّورُ:  تَحْسِينُ الشَّيْءِ وَوَصْفُهُ بِخِلافِ صِفَتِهِ ، حَتَّى يُخَيَّلَ إلَى مَنْ سَمِعَهُ أَوْ رَآهُ أَنَّهُ بِخِلافِ مَا هُوَ بِهِ .
فَهُوَ تَمْوِيهُ الْبَاطِلِ بِمَا يُوهِمُ أَنَّهُ حَقٌّ .
--
س: عللي - َقَدْ جَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ الزُّورِ عَدِيلاً لِلإِشْرَاكِ ، وَمُسَاوِياً لَهُ !!
َلَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ الْمُتَبَادَرِ،
وَذَلِكَ لأَنَّ الشِّرْكَ أَكْبَرُ بِلا شَكٍّ ، وَكَذَلِكَ الْقَتْلُ ، فَلا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ .
--
س: بما يتسبب قول الزور ؟
ذَلِكَ بِأَنَّ التَّفْضِيلَ لَهَا بِالنَّظَرِ إلَى مَا يُنَاظِرُهَا فِي الْمَفْسَدَةِ .
وَهُوَ التَّسَبُّبُ إلَى أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ ، فَهِيَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْكَبَائِرِ الَّتِي يُتَسَبَّبُ بِهَا إلَى أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، فَهِيَ أَكْبَرُ مِن السَّرِقَةِ والرِّبَا
--
س: ما مظاهر اهْتَمَّامه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْبَارِهِمْ عَنْ شَهَادَةِ وتحذيرهمـ من شهادة الزور ؟
اهْتَمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْبَارِهِمْ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَجَلَسَ، وَأَتَى بِحَرْفِ التَّنْبِيهِ، وَكَرَّرَ الإِخْبَارَ :
لِكَوْنِ قَوْلِ الزُّورِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ أَسْهَلَ عَلَى اللِّسَانِ، وَالتَّهَاوُنُ بِهَا أَكْثَرُ .
وَلأَنَّ الْحَوَامِلَ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ مِن الْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا. 
--
س: عللي - َاحْتِيجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إلَى الاهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ ، بِخِلافِ الشِّرْكِ !!
فَإِنَّهُ ، وإِنْ كَانَ كَبِيرَةً، إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ الْمُسْلِمِ ؛ لأَنَّها لا تَتَعَدَّى مَفْسَدَتُهُ إلَى غَيْرِ الْمُشْرِكِ ، بِخِلافِ قَوْلِ الزُّورِ؛ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى إلَى مَنْ قِيلَ فِيهِ، وَالْعُقُوقُ يَصْرِفُ عَنْهُ كَرَمُ الطَّبْعِ وَالْمُرُوءَةُ.
--


أنتهى ولله الحمد والمنه
فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
.
.
.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيومـ وأتوب إليه
.
أرجوا المُذاكرة من الكتاب فالمُلخص لا يُغني عن الكتاب
إنما الملخص للمُساعدة والإعانة ع المذاكرة فقط لا للإعتماد عليها .
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